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مفھوم القانون الدولي للأعمال

:تعریف القانون الدولي للأعمال

یطلق على الفرع القانوني الذي نرید دراستھ عدید المصطلحات، فھناك من یطلق علیھ 
، والبعض ''Droit international des affairesالقانون الدولي للأعمال''مصطلح 

، والبعض یطلق ''Droit des affaires internationalesقانون الاعمال الدولي ''یسمیھ 
، الى جانب بعض ''Droit international affairesقانون دولي للأعمال''علیھ مصطلح 

.''قانون المشروع''التسمیات الاخرى كمصطلح 

لقانون الدولي للأعمال الا ان الفقھاء قد عدم استقرار مفھوم اتباین التسمیات وكذا علىو
فرع من فروع القانون الخاص '' :قدموا لھ مجموعة من التعریفات، حیث یعرفھ البعض بانھ

متعلق بأعمال المؤسسات، وتنظیم النشاطات التجاریة والصناعیة والمھنیة فیھا، وبالعقود 
.''التجاریة المبرمة حول المنتجات بین الاشخاص

یف یؤكد على ان القانون الدولي للأعمال ھو فرع من فروع القانون الخاص، ویبن ھذا التعر
المعاملات التي یتولى تنظیمھا من نشاطات تجاریة وصناعیة ومھنیة وعقود تجاریة، لكنھ لا 

.یبین من ھم المخاطبین بأحكامھ، كما انھ لم یحسم مسألة دولیة ھذا القانون

القواعد القانونیة المتعلقة بالمعاملات التي تتم بین افراد او مجموعة '': ویعرفھ البعض بأنھ
شركات او قطاعات عامة او خاصة، والتي تحدث خارج حدود الوطن بشأن نقل التكنولوجیا 

ومعاملات التجارة الالكترونیة بأنواعھا على المستوى الدولي، ومعاملات الشركات عبر 
.''شاء واقامة المصانع والبیع الدولي للبضائعالوطنیة، وعقود الاستثمار في الخارج، وان

ھذا التعریف یؤكد على ان ھذا القانون مجموعة قواعد قانونیة دون ان یببن الفرع الذي 
ینتمي الیھ، ولكنھ على عكس التعریف الاول یحدد الاشخاص المخاطبین بھذا القانون بأنھم 

موضوع المعاملات التي یعنى الافراد والشركات والقطاعات العامة او الخاصة، ویبین
بتنظیمھا من نقل التكنولوجیا ومعاملات التجارة الالكترونیة بأنواعھا على المستوى الدولي، 

ومعاملات الشركات عبر الوطنیة، وعقود الاستثمار في الخارج، وانشاء واقامة المصانع 
ھ حسم مسألة دولیة والبیع الدولي للبضائع، غیر انھ ما یمكن تسجیلھ على ھذا التعریف ان



، وھو توصیف لا یستقیم مع مفھوم دولیة ''خارج حدود الوطن''القانون باستخدامھ لمصطلح 
ھذا  القانون والتي یقصد بھا وجود عنصر اجنبي في العلاقة موضوع التنظیم على وزن 

.       العلاقات التي یعنى القانون الدولي الخاص بتنظیمھا

موعة القواعد القانونیة التي تنظم المعاملات التجاریة التي تحدث مج'' :ویعرفھ البعض بأنھ
خارج حدود الدولة بشأن البیع والشراء بین الاشخاص والشركات والقطاع العام او الخاص 

.''بعضھا بالبعض الاخر

انھ یحصر " ھذا التعریف بالرغم من انھ یحدد الاشخاص المخاطبین بأحكام ھذا القانون الا
ظیم في المعاملات التجاریة المتعلقة بالبیع والشراء فقط، كما انھ وفي اشارة الى موضوع التن

، وھذا لا یستقیم مع مفھومھ، ذلك ان ''خارج حدود الدولة''دولیة ھذا القانون استخدم مصطلح 
.  حصول المعاملات خارج حدود الدولة یفترض حصولھا داخل حدود دولة اخرى

عة القواعد الموضوعیة الواجبة التطبیق في معاملات الافراد مجمو'' :ویعرفھ البعض بأنھ
والشركات والمقاولات والمؤسسات التي تجري بین دولتین او اكثر، بما یضمن حركة السلع 

.   ''سواء استیرادا او تصدیرا او تحویلا او خدمات

لقانون، ھذا التعریف یضیف عنصرا جدیدا بتركیزه على الجانب الموضوعي في قواعد ھذا ا
وھذا یعني انھ ھذه القواعد تعطي حلولا مباشرة للتنازع الذي قد یحدث بین اطراف العلاقة 

موضوع التنظیم عكس ما تفعلھ قواعد القانون الدولي الخاص والتي ترشد الى القانون 
الواجب التطبیق سواء كان قانونا وطنیا او اجنبیا دون ان تعطي حلا مباشرا للنزاع وتفتح 

ل واسعا امام اختلاف الحلول التي تقدمھا ھذه القوانین فیما لو عرض النزاع جھات المجا
.قضائیة في دول مختلفة

غیر ان ھذا التعریف وفي محاولتھ لتسلیط الضوء على عنصر دولیة ھذا القانون قد خلط بین 
ن ان ان تتم المعاملات موضوع التنظیم بین اشخاص من دولتین او اكثر وھو المقصود،  وبی

.تتم المعاملات بین دولتین او اكثر

تعریف للقانون الدولي للأعمال كما نمیل الى من مجمل ھذه التعریفات والتعلیقات علیھا 
فرع من فروع القانون الخاص یتضمن قواعد موضوعیة تنظم المعاملات ذات '' :یلي

مشروعات المشتركة العنصر الاجنبي بین الافراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة وال
، وتتولى ھیئات خاصة الاشراف على بمجالات الاعمالوالمتعلقة كلھا والبنوكبین الدول

.''تطویر قواعد ھذا القانون وتفعیلھ

:ومزایا ھذا التعریف ھي



انھ یؤكد على ان ھذا القانون ھو فرع من فروع القانون الخاص وذلك بالنظر الى أشخاصھ -
.بتنظیمھاوالمعاملات التي یعنى

انھ یؤكد على موضوعیة قواعد ھذا القانون، اي انھا قواعد تقدم الحلول المباشرة للنزاعات -
المعروضة امام المحكم او القاضي، وتضع امام المتعامل الاقتصادي الخیار المباشر لإبرام 

والتي العقود الدولیة وصیاغتھا، ولیس كما تفعل قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص 
ترشد القاضي الى القانون الواجب التطبیق على النزاع دونما تقدیم حل مباشر لھ، او ترشد 
الشخص المعني بأحكامھا الى مجموعة من القوانین للاختیار بین احكامھا والمفاضلة بینھا 

.بشأن العقود مع تقیید ھذه الخیارات من قبیل اتصال القانون بموضوع العقد

نوع المعاملات التي یعنى بتنظیمھا ھذا القانون ویحددھا بالمعاملات ذات انھ یشیر الى -
العنصر الاجنبي بما یحتملھ ذلك من توافر ھذا العنصر في الاشخاص او في محل المعاملة، 

.وفي ذلك تأكید على دولیة ھذا القانون دون استخدام المصطلحات التي قد لا تخدم التعریف

نون بالأفراد والشركات والقطاعات العامة والخاصة انھ یحدد اشخاص ھذا القا-
وھي الاشخاص التي یمكنھا القیام بالنشاطات والبنوكوالمشروعات المشتركة بین الدول

.التي حددھا التعریف

نتعرف - انھ یشیر الى تولي ھیئات خاصة الاشراف على تطویر قواعد ھذا القانون وتفعیلھ-
مباشرة وانما تتبناه ھذه الاخیرة عن للیس من وضع الدوبما یفید بانھ - علیھا في حینھا

. طریق الانضمام الى الاتفاقیات كما سنرى لاحقا

بمجالات الاعمال، وھذا یتطلب منا التوقف عند انھ یحدد موضوع تنظیم ھذا القانون -
التحكیم، التأمینات، : المصطلح، فھناك جانب من الفقھ یصرف مجالات الاعمال الى

ات، الشھادات، التجارة الدولیة، الامتیازات، الاعفاء، المنافسة، ادارة الحسابات، الایجار
المشروعات المشتركة، الاستثمار، الشركات، البنوك، الجمارك، المعلوماتیة وشبكة 
....الانترنت، الاستھلاك، وسائط النقل، الملكیة الفكریة، الامتیازات، الملكیة الصناعیة

المعاملات المتعلقة بالتجارة الدولیة والنظام الاقتصادي الدولي : ىوھناك جانب یصرفھ ال
.الجدید

انشطة التجار والصناعیین في ممارستھم لمھنتھم، وتحدید السلوك : وجانب آخر یصرفھ الى
الواجب تطبیقھ اثناء الاعمال التجاریة، من بیع المنتجات التجاریة وغیر التجاریة وتسویقھا  

ة، ومختلف المعاملات ذات الصلة باقتصادات الاستثمار الدولي والعقود عبر الحدود الوطنی
الدولیة، ونشاط الشركات المتعددة الجنسیات، والنظام الاقتصادي الدولي، والتحكیم، 

.والتجارة الالكترونیة، واعمال الشركات



:خصائص القانون الدولي للأعمال

:ھذا القانون بطابع الخصوصیة، ومنھایمكن ان نشیر الى جملة من الخصائص التي تطبع 

بعد ر بشكلھ الحاليظھذلك انھحیث یعد ھذا القانون قانون حدیث النشأة، : من حیث نشأتھ-أ
الحرب العالمیة الاولى وعجز القانون التجاري عن تنظیم المسائل المستجدة في المعاملات 

جنبي وخاصة في مجال بین الافراد والشركات والقطاعات والمشروعات ذات العنصر الا
.التجارة الدولیة

حیث یقوم على قواعد موضوعیة موحدة تسري على : من حیث موضوعیة قواعده-ب
.مجالات الاعمال كما تعرفنا علیھاقواعدهتحكماشخاصھ و

بحیث لا یحتوي على قواعد آمرة تأمر باتباع سلوك معین او :من حیث نوعیة قواعده-ج
لا یجوز للمخاطبین بأحكامھ مخالفتھا، بل یحتوي على قواعد مكملة بحیثالامتناع عن ذلك

تسایر منطق المعاملات التي ینظمھا والتي تحتاج الى المرونة الكافیة والتي لا توفرھا 
.ةمرالقواعد الآ

یكونون الذینحیث یتمیز ھذا القانون بخطابھ للعدید من الاشخاص: من حیث اشخاصھ-د
والشركات بنوعیھا المحلیة ،)رجال الاعمال(لي والذي یشمل الافرادمجتمع الاعمال الدو
والمشروعات المشتركة بین العامة والخاصة،والمؤسسات والقطاعات،والمتعددة الجنسیات

ولي العام یتعددون ویختلفون عن اشخاص القانون الدھ، وبالتالي فان اشخاصوالبنوكالدول
.ھذا القانونةبما یؤكد خصوصیوالقانون الداخلي

ذلك ان اغلب قواعد ھذا القانون ھي قواعد عرفیة تنتمي الى قواعد :من حیث المصادر- ك
.العرف التجاري الدولي تم تقنینھا في شكل اتفاقیات وصكوك دولیة

اذ انھ ینظم علاقات ،الى القانون الخاصللأعمالینتمي القانون الدولي : من حیث الانتماء-ه
حتى ولو كان احد اطراف العلاقة او ،قات التي ینظمھا القانون الخاصھي من نوع العلا

، فالعبرة ھي بنوع ...كلاھما افرادا او شركات خاصة او عامة او مؤسسات عامة او دولا
في ...القانون المدني او التجاريقد تنظم بأحكام وطبیعة العلاقة، بمعنى ان ھذه العلاقة 

نطاق القانون الداخلي، ومن ثم فان قواعده بغیر ما قد یتصور البعض لا تنتمي الى القانون 
.الدولي العام بمفھومھ التقلیدي بالنظر الى اشخاصھ الذین قد یكونون دولا او الى مصادره

فھو قانون یحمل صفة الدولیة، بحیث یطبق على مجتمع الاعمال :من حیث الدولیة-و
من حیث اطراف العلاقة او من حیث محلھا،اطار دولي یتعدى حدود الدولةبأشخاصھ في

عند ارتضاء ھذه الاخیرة تطبیقھ بانضمامھا الى لنصل في النتیجة الى تطبیقھ داخل حدودھا
.الاتفاقیات المتعلقة بھ



: اھمیة القانون الدولي للأعمال

للأعمال، وكذا الخصائص التي تطبعھ باستقراء مختلف التعریفات المقدمة للقانون الدولي 
الكامنة في ایجاده لقواعد موضوعیة، تطبق في نطاق مجتمع الاعمال تھیمكن ان ندرك اھمی

الدولي بصورة موحدة بالطریقة التي تجعل المشاریع في مؤمن من تطبیق القوانین الداخلیة 
ھذه المشاریع تنشط التي تعرقلھا من وجھة نظر اصحاب ارباب الاعمال، خاصة اذا كانت 

في شكل شركات متعددة الجنسیات تمارس نشاطا في اكثر من دولة، مما یجعلھا تحت 
.سلطان انظمة قانونیة متناوئة، وتعرضھا لمخاطر تشریعیة عدیدة كعدم استقرار التشریع

وتطبیق ھذه القواعد الموضوعیة على ھذا النحو سیشجع زیادة حجم استثمارات ھذه 
ھا من اشخاص ھذا القانون، بما یستتبع ذلك من خلق الوظائف والثروة ودفع الشركات وغیر

.عجلة التنمیة

ولا یمكن ان نتحدث عن اھمیة القانون الدولي للأعمال دون ان نتحدث عن تنظیمھ للقسم 
الاكبر من قواعد التجارة الالكترونیة والتي تعاني التشریعات الداخلیة بما فیھا التشریع 

فراغ تشریعي بشأن قواعدھا والتي تستمدھا في حال التنظیم من قواعد ھذا الجزائري من
.نالقانو

الدولي للأعمالالتطور التاریخي للقانون 

یعد تطور القانون الدولي للأعمال التطور الطبیعي للقانون التجاري، وھذا یتطلب منا 
: التطرق الى تطور ھذا القانون

نشأت بعض القواعد الخاصة بتنظیم الأعمال التجاریة منذ القدیم :في العصور القدیمة-أ

ازدھرت التجارة، ولھذا سنتطرق الى ابراز الاحكام اینالأخص لدى شعوب الشرق بو
:التي تضمنتھا المجموعات القانونیة لدى الحضارات القدیمةوتنظیم ھذا الالخاصة ب

القانونیة تناولت تنظیم بعض المسائل  حیث نجد أن مجموعة حمورابي 1-الحضارة البابلیة:
مادة تتكون منھا المجموعة، وقد تناولت بعض 282مادة من مجموع 44التجاریة في 

ة إضافة إلى العقود الخاصة بالقرض والوكالة كالمسائل المتعلقة بالخصوص بعقد الشر
.بالعمولة وعقد النقل وغیرھا

اھتم المجتمع المصري القدیم بالزراعة على حساب التجارة التي  2-الحضارة الفرعونیة:
تركت للأجانب، ولذلك لم یعثر في المجموعات الفرعونیة على قواعد تنظم المسائل التجاریة 

.باستثناء ما تضمنتھ مجموعة بوخوریس بخصوص القرض بفائدة



بحكم تواجد ھذه الحضارة على السواحل الشرقیة للبحر الأبیض  3-الحضارة الفینیقیة:
، ومن أھم لھاالقواعد المنظمة لذلكالمتوسط فقد ازدھرت فیھا التجارة البحریة، وتبعا 

ویقضي ھذا النظام بأنھ إذا ألقیت بضاعة أحد ،القواعد التي ظھرت نظام الخسارة المشتركة
التزم مالك السفینة وملاك ،الشاحنین في البحر لتخفیف حمولة السفینة وانقاذھا من الغرق

.ھبتعویضإنقاذھاتمالبضائع الأخرى التي

ازدھرت التجارة في الحضارة الیونانیة ولذلك وضع الإغریق قواعد :الحضارة الیونانیة-4
بالعملیات البنكیة، وبعض الأنظمة الخاصة،، منھا القواعد الخاصة بالسفن التجاریةھالتنظیم

ة التي عرفھا الإغریق عقد القرض البحري أو ما یسمى بعقد ومن أھم العقود التجاری
المخاطر الجسیمة، وبموجب ھذا العقد یقترض مالك السفینة من أحد المیسورین أو الأثریاء 
ما یحتاج إلیھ من المال لتجھیز السفینة وشراء البضائع، فإذا وصلت إلى بر الأمان وعادت 

، أما إذا 20%ىلاالتي تصل ،نصیبھ من الفوائدبالأرباح استوفى المقرض حقھ مضافا إلیھ
أو القرصنة ضاع القرض، ھذا ویعتبر قرض المخاطر ك لھلاالسفینة للغرق واتعرضت 

.الجسیمة أساس ظھور نظام التأمین البحري وكذلك شركة التوصیة البسیطة

لم یھتم الرومان بالأمور التجاریة فتركوھا للأجانب والرقیق وكان  5-الحضارة الرومانیة:
لدیھم نوعان من القواعد القانونیة، نوع یختص بالمواطنین الرومان یحتوي القانون المدني
والثاني یحتوي قانون الشعوب وھو خاص بتنظیم العلاقات بین الرومان والأجانب والذي 

لھذا اتسم بمرونتھ وبساطة إجراءاتھ مقارنة بالقانون المدني الذي امتاز بالشكلیة المعقدة، و
إلا أنھ فیما بعد تم فقد كانت القواعد المنظمة للعملیات التجاریة جزءا من قانون الشعوب،
.والأجانبإدماج قانون الشعوب في القانون المدني بعد إزالة التفرقة بین الرومان

ومن القواعد التجاریة التي عرفھا القانون الروماني الإفلاس والشركات وبعض العملیات 
الكثیر من القواعد ةبالإضافة الى إسھامھم في بلور،ومسك الدفاتر التجاریةالمصرفیة

.التجاریة عن طریق صیاغتھم لنظریة الالتزامات التي لا یزال القانون التجاري یعتمد علیھا

ب-العصور الوسطى:

یرتكز التشریع الإسلامي على أھم مصادره وھما القرآن والسنة،  1-الحضارة الإسلامیة:
نذكر منھا ،لرجوع إلیھما نجدھما یقران الكثیر من القواعد التي تحكم المعاملات التجاریةوبا

كذلك ، و''وأحل الله البیع وحرم الربا '' : على سبیل المثال منع التعامل بالربا لقولھ تعالى
اشترط قاعدة قیام العقود التجاریة على الرضائیة التي لا تتلاءم وطبیعة العقود المدنیة التي 

یأیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین '': وھذا ما تضمنتھ سورة البقرة في قولھ تعالى،فیھا الكتابة
إلا أن تكون تجارة '':إلى قولھ تعالى، ''...إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل

.   ''حاضرة تدیرونھا بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوھا



بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة في القرن الخامس على اثر غزوات البربر  2-اوروبا:
،سادت أوربا فترة من الفوضى

وكان نتیجة ذلك أن أصبح النشاط التجاري مقصورا على المبادلات الداخلیة، ثم عاد 
الانتعاش التجاري مرة ثانیة إلى أوربا في القرن الحادي عشر وظھرت مراكز تجاریة ھامة 

ضعف السلطة لنتیجة ، وخص في الموانئ الإیطالیة مثل فینیسیا، وجنوا، وفلورنسابالأ
لكل منھا قنصل یتولى الفصل في طوائففيلجأ التجار إلى تنظیم أنفسھم المركزیة

قانون مرن اانشؤوكما المنازعات التي تنشب بینھم في شكل قضاء مستقل عن قضاء الدولة،
یتلاءم وطبیعة نشاطھم التجاري وستوحى من أعرافھم التجاریة، یحكم العلاقات فیما بینھم م

الذي یتسم بالسرعة والائتمان، وتم بالتالي إبعاد القانون المدني الموروث عن الإمبراطوریة 
وقد دون ھذا الرومانیة والذي كانت تفرضھ السلطة المركزیة لاتسامھ بالشكلیة المعقدة،

، والتي سرعان ما انتشر تطبیق قواعدھا بین كافة ''لا مالاوثیقة كا''القانون في وثیقة سمیت 
التجار في الاسواق والموانئ الاوروبیة، وتعد ھذه الخطوة البذرة الاولى لنشوء قانون 

.الاعمال الدولي من وضع مجتمع التجار وبعیدا عن السلطة التشریعیة في الدولة

تبعا لقوة تنظیمھم المھني الطائفي، وفي ھذه المرحلة ازدادت قوة التجار في غرب اوروبا 
لكن استئثارھم بالتشریع والقضاء لأنفسھم بدأ بالزوال لتزاید قوة السلطة المركزیة في الدول 
الكبرى التي بدأت تتوحد في ظل النظام الملكي، وتنتقل بالتدریج من اطار النظام الاقطاعي 

ابع الدولي للقانون التجاري وبدأت الى شكل الدولة الحدیثة، وقد ادى ذلك الى اضمحلال الط
أصبح یستمد أحكامھ من التشریع الذي تفرضھ الدولة بعد ما كان قانون حركة تقنینھ،  و

مستقلة تتفرضھ طوائف التجار، وصارت المحاكم التجاریة جزء من نظام الدولة بعد أن كان
. عن كیانھا

من البحر المتوسط الى بحر تحول النشاط التجاري في ھذه المرحلة :العصر الحدیث-ج
الشمال والمحیط الاطلسي خلال القرن السادس عشر، وورّدت امریكا في ھذا القرن كمیات 

وفیرة من الذھب والفضة، فھبطت قیمة المعادن الثمینة حتى فقدت ثقة المدخرین الذین 
وك، وقد اصبحوا یتجنبون اكتنازھا ویفضلون بدلا من ذلك استثمارھا عبر ایداعھا لدى البن

تزامن ذلك مع نشوء شركات المساھمة الكبرى كشركة الھند الشرقیة والتي كانت تشجع على 
الادخار العام عن طریق طرحھا للاسھم لتمویل التجارة مع المستعمرات، ومن جانب اخر 
لجأت الدولة الى الاقتراض العام ایضا لتمویل الحروب عبر اصدار اوراق مالیة لھا نفس 

.د والتي كثر التعامل بھا في ما بعد في البورصاتقیمة النقو

غرفة على أثر الانھیار الاقتصادي الكبیر الذي وقع أعقاب الحرب العالمیة الأولى أنشئتو
التجارة الدولیة التي تعد الدعامة الاساسیة لتعزیز انشاء وتطبیق القانون الدولي للأعمال في 

اعات الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدینة عندما اجتمع أرباب قطثوبھ الجدید، وذلك



الھدف الرئیسي لإنشاء ھذه الغرفة التي یوجد مقرھا بباریس ھوو،1919اتلانتیك ستي عام 
خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طریق تعزیز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع 

نظام عالمي للاستثمارات والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، وتشجیع الوصول إلى
. التجاریة منفتح على اقتصاد السوق

وإذا كانت النواة الأولى للغرفة قد ضمت ممثلین من القطاع الخاص لدول الحلفاء من 
بلجیكا وبریطانیا وفرنسا وایطالیا والولایات المتحدة الأمریكیة، فإن دائرة العضویة فیھا قد 

دولة تمثلھا عدد كبیر من رجال الأعمال والمؤسسات 130إلى حوالي فیما بعدتوسعت
واتحادات الأعمال والغرف التجاریة وكبریات ة، والجمعیات المھنیة والحرفیة الوطنی

، موتورزمایكروسوفت، بریتش بترولیوم، جنرال إلكتریك، جنرال : الشركات في العالم مثل
...صوني

وثائق التي تدعم قطاع الاعمال الدولي مثل النسخة الاولى وقد اصدرت الغرفة العدید من ال
والتي 1933من القواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندیة التي صدرت عام 

اعتمدت كافة البنوك في انحاء العالم اتباعھا، وھكذا عاد الطابع الدولي لتنظیم الاعمال 
لعالمیة الثانیة الى شكل الاتفاقیات الدولیة، مثل بعد انتھاء الحرب اودعمھ انتقال شكل التنظیم 

المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق على انتقال الملكیة في البیع 1958اتفاقیة لاھاي 
المتعلقة باختیار المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي 1958الدولي للبضائع، واتفاقیة لاھاي 

المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على 1958یة لاھاي ینشأ عن البیع الدولي للبضائع، واتفاق
.  البیع الدولي للبضائع

ومع تطور المعاملات التجاریة وظھور التجارة الالكترونیة باستخدام شبكة الانترنت ظھرت 
حزمة جدیدة من الاتفاقیات منھا اتفاقیة الامم المتحدة بشأن استعمال الخطابات الالكترونیة 

ي تھدف الى تعزیز استخدام ھذه الخطابات في العقود التي تتم عبر الشبكة  ، والت2005في 
.وتعد مثل ھذه الاتفاقیة وغیرھا اساس التشریعات الداخلیة المنظمة للتجارة الالكترونیة

: تمییز القانون الدولي للأعمال عن الفروع القانونیة الاخرى

الفروع القانونیة الاخرى التي قد تنظم مسائل یتمتع القانون الدولي للأعمال بالاستقلالیة عن
:تتشابھ والمسائل التي یتصدى لتنظیمھا، وفي ما یلي بیان ذلك

القواعد الموحدة في '': یعرف قانون التجارة الدولیة بأنھ:تمییزه عن قانون التجارة الدولیة-أ
البیع والنقل والتحكیم والتجارة الدولیةـ وتفسیر النصوص التجاریة الدولیة، فضلا عن العقود 

. ''النموذجیة والشروط العامة



مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجاریة '': وانتھت الاونسترال الى  تعریفھ بأنھ
.''المتصلة بالقانون الخاص، والتي تجري بین دولتین او اكثر

فقانون التجارة الدولیة نظام قانوني جدید ومستقل عن النظم القانونیة، وعن نظام القانون 
الدولي العام یؤدي الى التخلي عن القانون الوطني الذي لا یلائم علاقات التجارة الدولیة 

لدولي للأعمال، فحین یرى رأي آخر بخلاف ذلك على وھناك رأي یرى بأنھ ھو القانون ا
اساس أن قانون التجارة الدولیة ھو قانون یحكم العلاقات التجاریة ذات الصبغة الدولیة ولا 

شأن لھ بالشركات الدولیة التي تبرم عقودھا في ظل تشریع وطني معین على ان ترتبط 
ل في تصدیر رأس المال مثلا، او بمصالح مالیة، واقتصادیة بعد ذلك بدول اخرى قد تتمث

تحویل فائض الارباح، فھذه المسألة مما ینظمھ القانون الدولي للأعمال، بالإضافة الى 
المسائل الخاصة  بالتجارة الدولیة، وعلى الاخص العقود التجاریة الدولیة، ولذا القانون 

ال الشركات متعددة الدولي للأعمال اوسع نطاقا من قانون التجارة الدولیة، اذ ینظم اعم
الجنسیة، بالإضافة الى المعاملات التجاریة الدولیة، بینما یقتصر قانون التجارة الدولیة على 

.تنظیم العلاقات التجاریة ذات الصبغة الدولیة، ولا شأن لھ بالشركات متعددة الجنسیة

مجموعة ''نھأیعرف القانون الاقتصادي الدولي ب: تمییزه عن القانون الدولي الاقتصادي-ب
العامة التي یتعدى أثرھا أكثر من القواعد التي تنظم الجوانب القانونیة للعلاقات الاقتصادیة

سري على الجوانب القانونیة مجموعة القواعد القانونیة التي ت'': ، ویعرف بأنھ''دولة 
بالعلاقات ، والمقصود ھنا ''للعلاقات الاقتصادیة سواء كانت ھذه العلاقات ثنائیة او جماعیة

الاقتصادیة الجماعیة تلك الثنائیة تلك التي تجمع دولتین فقط كاتفاقیات التعاون الاقتصادي 
الثنائیة، او تلك التي تخص مجموعة دول فقط كاتفاقیة انشاء التكتلات الاقتصادیة بین اكثر 

النظام النقدي من دولتین، او تلك المتعلقة بالنظام الاقتصادي المتعدد الاطراف بشقھ المتعلق ب
التمویل -لنظام المالي الدوليوشقھ المتعلق باأنشئ لھ صندوق النقد الدولي، الذي الدولي
الذي انشئ لھ في النظام التجاري الدولي وبشقھ المتعلق بوأنشئ لھ البنك الدولي، -الدولي

.البدایة سكرتاریة الجات لیكتمل بناؤه بإنشاء منظمة التجارة العالمیة

القانون الدولي للأعمال والقانون الدولي الاقتصادي یشتركان في بعض مجالات وان كان 
التنظیم مثل المسائل التجاریة، فان الفرق بینھما یكمن في ان الثاني ھو فرع من فروع 

القانون العام ولا جدال في ذلك سواء من حیث مصادره المتمثلة في الاتفاقیات الدولیة على 
الاشخاص المخاطبین بأحكامھ والمتمثلین في الدول الاطراف وجھ الخصوص، او من حیث

.في ھذه الاتفاقیات او تلك التي تنضوي تحت منظماتھ

مجموعة '' : یعرف القانون الدولي للتنمیة على انھ:تمییزه عن القانون الدولي للتنمیة-ج
القواعد التنظیمیة الدولیة التي تھدف الى وضع نظام اقتصادي دولي جدید یعمل على تعزیز 

التعاون الاقتصادي بین اشخاص القانون الدولي ودفع عوامل التنمیة الاقتصادیة وتنظیم 



القواعد القانونیة الدولیة الاقتصادیة '' : ھعلى انكما یعرف،''الاستثمارات ونقل التكنولوجیا
.''التي تنظم مسائل التنمیة فیما بین الدول المتقدمة والدول النامیة 

اعلان اقامة نظام اقتصادي دولي جدید وبرنامج العمل قراريویتضمن ھذا القانون 
ة العامة للجمعیالدورة السادسة، الصادرین بمناسبة اعمالعن الجمعیة العامةالصادرین

میثاق حقوق ووجبات قرار وكذا ،1974ماي - شھري أفریلالمنعقدة ف للأمم المتحدة
تتمیز، و1974المنعقدة في دیسمبر 29دورتھا العادیة رقم الصادر في الدول الاقتصادیة

م، نصوص بأنھا لا تعدو أن تكون توصیات ذات طابع أخلاقي تخلو من عنصر الإلزاھذه ال
میزه عن القانون الدولي للأعمال فضلا عن اوجھ التمییز التي تتعلق بالمصادر وھذا ما ی

والاشخاص المخاطبین بأحكامھ على الوجھ المنوه بھ في الفرق بین ذات القانون والقانون 
. الاقتصادي الدولي

: تمییزه عن القانون الدولي الخاص-د

ن الدولي الخاص فرعین من فروع بالرغم من ان كل من القانون الدولي للأعمال والقانو
القانون الخاص، ویلتقیان في تنظیمھما للعلاقات الخاصة ذات العنصر الاجنبي والمتعلقة 

بالمجال التجاري، الاّ ان الثاني اوسع مجالا من الاول ذلك انھ یھتم بتحدید القانون الواجب 
نیا او قانونا اجنبیا، وذلك التطبیق على النزاعات ذات العنصر الاجنبي سواء اكان قانونا وط

في كل مجالات القانون الخاص بما فیھا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصیة التي لا تعد من 
مجالات القانون الدولي للأعمال، اضافة الى ذلك نجد ان جملة القواعد التي یتكون منھا 

حین نجد ان القانون القانون الدولي الخاص تتمثل في قواعد الاسناد كما سبق وان اشرنا، في 
الدولي للأعمال یھدف الى استبعاد القوانین المحلیة من خلال ایجاد قواعد موضوعیة موحدة 

تطبق على اشخاص مجتمع الاعمال الدولي، وتقدیم الحل المباشر للمسائل المثارة دون ان 
.  یحیل الى احكام قانون آخر في ھذا الشأن كما تفعل قواعد الاسناد

قانون الاعمال ھو ذلك الفرع من القانون الخاص :ن قانون الاعمال الداخليتمییزه ع-ه
الذي یضم مختلف التشریعات التي تعنى بتنظیم مختلف الانشطة التجاریة والتي عجز 

الإنتاج والتوزیع والاستھلاك وتحدید الأسعار القانون التجاري عن استوعاب تنظیمھا مثل
بمجال التجارة أو وكل ما یتعلق الخ...ستیراد والتصدیر ومراقبة النقد وتنظیم تراخیص الا
ھ یضم بالإضافة الى القانون التجاري ، وعلى ذلك فانمجال المال والأعمال بصفة عامة

مثل قانون البنوك، قانون البورصة، قانون المنافسة، قانون حمایة القوانین المكملة لھ
.الخ...المستھلك، والملكیة الفكریة

واذا كان كل من القانون الدولي للأعمال وقانون الاعمال الداخلي فرعین من فروع القانون 
الخاص، بل وینظمان نفس المواضیع، الاّ ان مصادر كل منھما مختلفة، كما ان مجال الاول 



دولي تضطلع بوضعھ مجموعة من الدول والھیئات الدولیة، ومجال الثاني داخلي تضطلع 
. الدولة بوضعھ

مجموعة القواعد '' : قانون التجارة البحري بأنھیعرف:تمییزه عن قانون التجارة البحري- و
ویعرف ، ''والنصوص القانونیة التي تحكم الملاحة البحریة ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر

ذلك القانون التجاري الذي یحكم العلاقات الناشئة بین الأفراد بصدد استغلال '': ایضا بأنھ
.''ة في التجارة البحریةالسفین

قانون الإنترنت ھو مجموعة القواعد القانونیة ذات العلاقة : تمییزه عن قانون الانترنت-ي
.  1998ظم تكنولوجیا المعلومات تم إنشاؤه في عام بن

یستمد القانون الدولي للأعمال مصادره من مزیج من : مصادر القانون الدولي للأعمال
مصادر القانون الدولي العام ومصادر القانون الداخلي، وستكون ھذه المصادر محور 

الدراسة 

یشتمل القانون الدولي للأعمال على مجموعة الاتفاقیات المنظمة : الاتفاقیات الدولیة-أ
:ليللتجارة الدولیة، ومن بین ھذه الاتفاقیات ما ی

تحوي الاتفاقیة : 1980اتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع في فیینا -
مادة الى ازالة الحواجز القانونیة في مجال 101مادة، وحسب دیباجتھا ومن خلال 101على 

التجارة الدولیة وتعزیز تنمیتھا عن طریق اعتماد قواعد موحدة تنظم مختلف النظم 
.والاقتصادیة والقانونیةالاجتماعیة 

: منھا ما یلي1/1، حیث جاء في المادة 6الى 1وتحدد الاتفاقیة نطاق تطبیقھا في المواد من 
تطبق احكام ھذه الاتفاقیة على عقود بیع البضائع المعقودة بین اطراف توجد اماكن عملھم '' 

: في دول مختلفة

.عندما تكون ھذه الدول دولا متعاقدة-أ

.''عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبیق قانون دولة متعاقدة- ب

لا تسري احكام ھذه '' : البیوع المستثناة من التنظیم، حیث تنص على ما یلي2وتحدد المادة 
:الاتفاقیة على البیوع التالیة

او المنزلي، الا اذا كان البائع البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي او العائلي - أ
لا یعلم قبل انعقاد العقد او وقت انعقاده ولا یفترض فیھ ان یعلم بأن البضائع اشتریت 

.لاستعمالھا في أي وجھ من الوجوه المذكورة

.بیوع المزاد- ب



البیوع التي تعقب الحجز او غیرھا من البیوع التي تتم بموجب امر من السلطة -ج
.قضائیةال

.الاوراق المالیة والاوراق التجاریة والنقود- د

.السفن والمراكب والحومات والطائرات-ه

.''الكھرباء-و

تعتبر بیوعا عقود تورید - 1'' : على البیوع المقصودة من التنظیم كما یلي3وتنص المادة 
ھد الطرف الذي طلب البضائع بتورید التي یكون موضوعھا صنع بضائع او انتاجھا الا اذا تع

.جزء ھام من العناصر المادیة اللازمة لصنعھا او انتاجھا

لا تطبق ھذه الاتفاقیة على العقود التي یتضمن الجزء الاساسي فیھا التزام الطرف الذي -2
.  ''یقوم بتورید البضائع تقدیم الید العاملة او غیر ذلك من الخدمات

.  وتضم الاتفاقیة احكاما خاصة بتكوین العقد، الالتزامات، الفسخ

:1988الدولیة والسندات الإذنیة الدولیة ) الكمبیالات(اتفاقیة الامم المتحدة للسفاتج -
وتضم ھذه الاتفاقیة تنظیم الاحكام المتعلقة بالسفتجة والسند الاذني ذات الطابع الدولي، 

2یر اعتبار ھذه الاوراق دولیة، ومن ذلك ما ورد في المادةمادة تضم معای89وتحتوي على 
السفتجة الدولیة ھي السفتجة التي تعین فیھا مكانین على الاقل '': منھا والتي تقضي بما یلي

:من الاماكن التالیة مع بیان ان المكانیین یقعان في دولتین مختلفتین

.مكان سحب السفتجة-أ

.بجانب توقیع الساحبالمكان المبین- ب

.المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیھ- ج

.المكان المبین بجانب اسم المستفید- د

'' .مكان الدفع-ه

وتضم الاتفاقیة  احكام تفسیرھا وتداولھا وحقوق والتزامات الساحب والمسحوب علیھ 
لتقدیم للقبول او الوفاء والرجوع وابراء والمستفید والموقعین والمظھر والحامل، واحكام ا

الذمة بالوفاء، واحكام فقدان الصك والتقادم 

وتحتوي : 1995اتفاقیة الامم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة -
مادة تھدف الى تسھیل التعامل بھذه الوثائق دولیا، وجاء في المادة منھا 24الاتفاقیة على 



تنطبق ھذه الاتفاقیة على أي تعھد دولي مشار الیھ -1'' : تطبیقھا، حیث قضت بما یليمجال 
:     2في المادة 

المصدر الذي یصدر فیھ التعھد واقعا في دولة متعاقدة/اذا كان عمل الكفیل-أ

لم اذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبیق قانون دولة متعاقدة، ما- ب
.یستبعد التعھد تطبیق الاتفاقیة

اذا كان 2تنطبق ھذه الاتفاقیة ایضا على أي خطاب اعتماد دولي لا یندرج في اطار المادة -2
.''ینص بصراحة على ان یخضع لھذه الاتفاقیة

لأغراض ھذه الاتفاقیة یمثل التعھد '' : منھا على تعریف التعھد كما یلي2وتنص المادة 
یعرف في الممارسة الدولیة بأنھ كفالة مستقلة او خطاب اعتماد ضامن مقدما التزاما مستقلا

بأن یدفع للمستفید مبلغا ) المصدر/الكفیل(من مصرف او مؤسسة اخرى او شخص آخر 
معینا او قابلا للتعیین لدى تقدیم مطالبة بسیطة او مطالبة مشفوعة بمستندات اخرى حسب 

ندیة تفید او یستدل منھا استحقاق السداد لمال مقرض او احكام التعھد، واي من شروطھ المست
.''الطالب او شخص آخر/مستلف، او سداد لأي دین مستحق السداد واقع على الاصیل

احكام تحدید القانون الواجب التطبیق، حیث جاء فیھما على 22و21وتحتوي المادتین 
:یخضع التعھد للقانون الذي یكون اختیاره'': التوالي

.قد نص علیھ في التعھد او تبین من شروط واحكام التعھد-أ

.''المصدر والمستفید في غیر ھذا التعھد/قد اتفق علیھ بین الكفیل- ب

، یخضع التعھد لقانون الدولة التي یقع 21في حال عدم اختیار القانون المنطبق وفقا للمادة ''
.''الذي اصدر فیھ التعھدالمصدر /فیھا مكان عمل الكفیل

كما تضم الاتفاقیة احكاما خاصة التفسیر وشكل ومضمون التعھد، الحقوق والالتزامات 
. والدفوع، والتدابیر القضائیة المؤقتة

: 2005اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة -
مادة الى اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة امام 25وتھدف ھذه الاتفاقیة من خلال 

منھا نطاق التطبیق، حیث 1استخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة، وتقرر المادة 
تنطبق ھذه الاتفاقیة على استخدام الخطابات الالكترونیة في سیاق تكوین او تنفیذ '': جاء فیھا

.''ھا في دول مختلفةعقد بین اطراف تقع مقار عمل



یقصد بتعبیر '': منھا على تعریف الخطاب الالكتروني، حیث قضت بما یلي4وتنص المادة 
الخطاب أي بیان او اعلان او مطلب او اشعار او طلب بما في ذلك أي عرض وقبول عرض 

.''یتعین على الاطراف توجیھھ او تختار توجیھھ في سیاق تكوین العقد او تنفیذه

الاعتراف القانوني باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود 8/1نص المادة وجاء في
لا یجوز انكار صحة الخطاب او العقد او امكانیة انفاذه لمجرد '': الدولیة، حیث قضت بما یلي

. ''كونھ في شكل خطاب الكتروني

یق التجاري الدولي القانون النموذجي للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي للتوف-
مادة الى وضع اطار قانوني متجانس لتسویة 14یھدف ھذا القانون من خلال : 2003

المنازعات الناتجة عن العلاقات التجاریة الدولیة بطریقة نزیھة وفعالة عن طریق نزیھة 
دیم وفعالة عن طریق اعتماد التوفیق كوسیلة لتسویة المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، وتق

نموذج تعتمده الدول في تعزیز تشریعاتھا الداخلیة الخاصة بھذه المسألة او اعتماده كنموذج 
.عند وجود الفراغ التشریعي

لأغراض ھذا القانون یقصد '': منھ تعریف التوفیق كما یلي1/3وقد جاء في نص المادة 
طة او بتعبیر آخر ذي بمصطلح التوفیق أي عملیة سواء اشیر الیھا بتعبیر التوفیق او الوسا

مدلول مماثل یطلب فیھا الطرفان الى شخص آخر او اشخاص آخرین مساعدتھا في سعیھا 
الى التوصل الى تسویة ودیة لنزاعھا الناشئ عن علاقة تعاقدیة او علاقة قانونیة اخرى او 

.''المتصل بتلك العلاقات، ولا یكون للموفق صلاحیة فرض حل للنزاع على الطرفین

:یكون التوفیق دولیا'': نطاق تطبیق ھذا القانون، حیث تقضي بما یلي1/4د المادة وتحد

اذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التوفیق وقت ابرام ذلك الاتفاق واقعتان في دولتین -أ
.مختلفتین

: اذا كانت الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفین مختلفة عن- ب

.نفذ فیھا جزء جوھري من التزامات العلاقة التجاریةالدولة التي ی-

.''الدولة التي یكون لموضوع النزاع اوثق صلة بھا-

وتضم الاتفاقیة احكاما خاصة بالتفسیر واجراءات التوفیق بما فیھا تعیین الموفقین، وكذا 
.انھاء ھذه الاجراءات

تھدف الاتفاقیة من : 2002الدولیة اتفاقیة الامم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة -
مادة الى اعداد تشریع موحد بشأن الاحالة في التمویل بالمستحقات بشكل یوفر 45خلال 

الیقین والشفافیة، ویساعد على ضمان الحمایة الكافیة لمصالح المدین في احالة ھذه 



ان ینقل " لاحالةا"تعني '': منھا على تعریف الاحالة كما یلي2/1المستحقات، وتنص المادة 
كلیا او جزئیا بالاتفاق فیما بینھما، ما " المحال الیھ"الى شخص آخر " المحیل"شخص ما 

او أي " المدین"من شخص ثالث " المستحق"للمحیل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي 
مصلحة غیر مجزأة لھ في ذلك الحق، ویعتبر انشاء حقوق في المستحقات ضمانا لدیونھ او 

.''زام آخر بمثابة نقللالت

یكون المستحق دولیا اذا كان مقر '' : على الطابع الدولي للإحالة كما یلي3وتنص المادة 
المحیل والمدین یقعان وقت ابرام العقد الاصلي، في دولتین مختلفتین، او تكون الاحالة دولیة 

.''ولتین مختلفتیناذا كان مقر المحیل والمحال الیھ یقعان وقت ابرام عقد الاحالة في د

تخضع ....'': وتنص المادة على القانون الواجب التطبیق على الحقوق المتنازع فیھا كما یلي
لقانون الدولة التي یقع فیھا مقر المحیل اولویة حق المحال الیھ في المستحق المحال على حق 

. ''مطالب منازع

، والحقوق والالتزامات والدفوع، )انفاذھا(وتضم الاتفاقیة احكام التفسیر ومفعول الاحالة
.والاحكام الخاصة بالمدین

القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة الذي اعتمتھ لجنة الامم المتحدة للقانون -
مادة الى تعزیز تشریعات جمیع 17یھدف ھذا القانون من خلال :1997التجاریة الدولي 

ورقیة للاتصال وتخزین المعلومات، وعلى صیاغة الدول التي تنظم استخدام بدائل للأشكال ال
.ھذه التشریعات في حال عدم وجودھا

ینطبق ھذا القانون على أي نوع من '' : منھ نطاق التطبیق بنصھا على ما یلي1وتحدد المادة 
.''المعلومات بشكل رسالة بیانات مستخدمة في سیاق انشطة تجاریة

تفسیرا موسعا بحیث یشمل المسائل الناشئة " ریةانشطة تجا"ویفسر ھامش القانون مصطلح 
عن جمیع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدیة او لم تكن، وتشمل العلاقات 

المعاملة التجاریة لتورید : ذات الطابع التجاري المعاملات التالیة على سبیل المثال لا الحصر
لتمثیل التجاري او الوكالة التجاریة، الوكالة او تبادل السلع او الخدمات، اتفاق التوزیع، ا

بالعمولة، الكراء، اعمال التشیید، الخدمات الاستشاریة، الاعمال الھندسیة، منح التراخیص، 
الاستثمار، التمویل، الاعمال المصرفیة، التأمین، اتفاق او امتیاز الاستغلال، المشاریع 

التجاري، نقل البضائع او الركاب جوا او المشتركة وغیرھا من اشكال التعاون الصناعي او 
.بحرا او بالسكك الحدیدیة او بالطرق البریة

من ھذا القانون تعریف للمصطلحات مثل تبادل البیانات الالكترونیة، منشئ، 2وتقدم المادة 
المرسل الیھ، الوسیط، نظام معلومات، وتستھل بتعریف مصطلح رسالة بیانات، حیث تعرفھ 



المعلومات التي یتم انشاؤھا او ارسالھا او " رسالة بیانات"راد بمصطلح ی'' : كما یلي
استلامھا او تخزینھا بوسائل الكترونیة او بصریة او بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبیل 

المثال لا الحصر تبادل البیانات الالكترونیة او البرید الالكتروني او البرق او التلكس او 
.''النسخ الورقي

لا تفقد '': على الاعتراف القانوني برسالة البیانات، حیث تنص على ما یلي5ص المادة وتن
.''المعلومات مفعولھا القانوني او صحتھا او قابلیتھا للتنفیذ لمجرد انھا في شكل رسالة بیانات

ما لم یتفق الطرفان على فیر ذلك ... '': بشأن العقود وصحتھا على ما یلي11/1وتنص المادة 
جوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة ی

بیانات في انشاء العقد لا یفقد ذلك العقد صحتھ او قابلیتھ للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات 
.''لذلك الغرض

البیانات، كما تضم الاتفاقیة احكام خاصة بالتفسیر وتطبیق الاشتراطات القانونیة على رسائل
).نقل البضائع، مستندات الشحن(والجوانب المحددة للتجارة الالكترونیة

ھدف ھذهت: 1974اتفاقیة الامم المتحدة بشأن فترة التقادم في البیع الدولي للبضائع -
قواعد موحّدة تنظم الفترة الزمنیة التي یجب في غضونھا على طرف في الى ایجادتفاقیة الا

ع الدولي للبضائع، أن یستھل إجراءات قانونیة ضد طرف آخر لتقدیم مطالبة عقد ما بشأن البی
.ناشئة عن ھذا العقد أو تتعلق بالإخلال بھ أو بفسخھ أو بمدى صحتھ

طبق اتفاقیة التقادم على عقود بیع البضائع بین طرفین یقع مقرا عملھما في دولتین وت
أو عندما تفضي قواعد القانون ،دولتین متعاقدتینمختلفتین إذا كانت تلكما الدولتان كلتاھما 

طبق أیضا تویمكن أن ،الدولي الخاص إلى تطبیق قانون دولة متعاقدة على عقد بیع البضائع
.باختیار الطرفین

، ویجوز تمدیدھا لفترة أقصاھا عشر سنوات 8لمادة احسبوتحُددّ فترة التقادم بأربع سنوات
وعلاوة على ذلك، تنظم أیضا بعض المسائل المتعلقة ،23ة لمادحسب ارھنا بشروط معینّة 

تفاقیة قواعد بشأن وقف لاكما توفِّر ا،بتأثیر استھلال الإجراءات في إحدى الدول المتعاقدة
تتوقف ھذه الفترة عندما یستھل المدعي إجراءات قضائیة أو حیث ،فترة التقادم وتمدیدھا

وإذا انتھت الإجراءات دون قرار ،ر عملیة قائمةتحكیمیة أو عندما یقدم مطالبات في إطا
وأما . ملزم بشأن وجاھة الدعوى، اعتبر أن فترة التقادم ساریةً أثناء الاضطلاع بالإجراءات
ة إذا انقضت الفترة أثناء الدعوى أو بقي أقل من سنة على انقضائھا، فیمُنح المدعي سن

. 17المادة حسب ضافیة لاستھلال إجراءات جدیدة ا



وتعرف بقواعد ھامبورغ واصبحت :1978اتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع -
مادة، وتھدف الى انشاء نظاما قانونیا موحدا ینظم 34وتحوي 1992ساریة المفعول في 

.حقوق والتزامات الشاحنین والناقلین والمرسل الیھم بموجب عقد نقل البضائع بحرا

الناقل، الناقل الفعلي، الشاحن، المرسل : یف تخص مصطلحاتمنھا تعار1وتضم المادة 
.الیھ، البضائع، عقد النقل البحري، سند الشحن، كتابة

تسري أحكام ھذه'' : على نطاق التطبیق، حیث تقضي بما یلي2وتنص المادة  الاتفاقیة على 
:جمیع عقود النقل البحري بین دولتین مختلفتین ، إذا

.المنصوص علیھ في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدةمیناء الشحنكان -أ
.المنصوص علیھ في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدةكان میناء التفریغ- ب
المیناء التفریغ الاختیاریة المنصوص علیھا في عقد النقل البحريكان أحد موانئ-ج

.ذا المیناء واقعا في دولة متعاقدةوكان ھالفعلي للتفریغ
الشحن، أو أیة وثیقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري ، قد تم في كان صدور سند-د

.دولة متعاقدة
سند الشحن، أو الوثیقة الأخرى المثبتة لعقد النقل البحري على كان منصوصا في-ه

ھذهلإنفاذلأحكام ھذه الاتفاقیة أو لقانون أصدرتھ أي دولة أن یخضع العقد
.''الأحكام

كما تضم الاتفاقیة احكاما خاصة بتفسیر الاتفاقیة ومسؤولیة الناقل ووثائق النقل بما فیھا 
.سندات الشحن، وكذا المطالبات والدعاوى

توفِّر قواعد الأونسیترال للتحكیم مجموعة شاملة من القواعد : قواعد الاونسترال للتحكیم-
الإجرائیة التي یمكن للأطراف الاتفاق علیھا من أجل تسییر إجراءات التحكیم التي قد تنشأ 

عن علاقتھا التجاریة، وتسُتخدم على نطاق واسع في عملیات التحكیم المخصَّص وكذلك في 
وتتناول القواعد جمیع جوانب عملیة التحكیم، حیث .عملیات التحكیم التي تدیرھا مؤسسات

تشمل شرط تحكیم نموذجیا، وتضع قواعد إجرائیة لتعیین المحكَّمین وتسییر إجراءات 
وفي الوقت الراھن، توجد . التحكیم، وترُسي قواعد تتعلق بشكل قرار التحكیم وأثره وتفسیره

2010نسخة عام ' 2'؛ و1976نسخة عام ' 1': وھيثلاث نسخ مختلفة من قواعد التحكیم، ألا
الأونسیترال بشأن الشفافیة في التحكیم قواعدالتي تتضمن 2013نسخة عام ' 3'المنقَّحة؛ و

.التعاھدي بین المستثمرین والدول

، واستخُدمت في تسویة طائفة 1976وقد اعتمُدت قواعد الأونسیترال للتحكیم بدایةً في عام 
واسعة من المنازعات، تشمل المنازعات بین الأطراف التجاریة في القطاع الخاص في 

الحالات التي لا تتدخل فیھا مؤسسات التحكیم، والمنازعات بین المستثمرین والدول، 



وفي . أخرى، والمنازعات التجاریة التي تدیرھا مؤسسات التحكیموالمنازعات بین دولة و
رت اللجنة تنقیح قواعد الأونسیترال للتحكیم مراعاةً للتغیرات التي طرأت 2006عام  ، قرَّ

وكان الغرض من التنقیح ھو تعزیز كفاءة . على ممارسة التحكیم على مدار ثلاثین عاماً خلت
للتحكیم دون تغییر البنیة الأصلیة لنص القواعد وروحھ التحكیم بمقتضى قواعد الأونسیترال

.وأسلوب صیاغتھ

نافذةً اعتباراً من ) 2010بصیغتھا المنقَّحة في عام (وقد صارت قواعد الأونسیترال للتحكیم 
د .2010أغسطس /آب15 وتشمل القواعد أحكاماً تتناول، من بین جملة أمور، التحكیم المتعدِّ

. مسؤولیة، وإجراءات الاعتراض على خبراء عیَّنتھم ھیئة التحكیمالأطراف والضم، وال
وتنطوي القواعد المنقَّحة على عدد من السمات المبتكرة التي تھدف إلى تعزیز الكفاءة 

الإجرائیة، بما في ذلك إجراءات منقَّحة فیما یخصُّ استبدال أحد المحكَّمین، واشتراط معقولیة 
كما أنَّھا تشمل أحكاماً أكثر تفصیلاً بشأن . یتعلق بتكالیف التحكیمالتكالیف، وآلیة مراجعة فیما

.التدابیر المؤقَّتة

منھا على نطاق التطبیق، حیث تقضي بما 1مادة، تنص المادة 43وتضم قواعد ھذه الاتفاقیة 
اذا اتفق الاطراف على احالة ما ینشأ بینھم من منازعات بشأن علاقة قانونیة محددة '' : یلي
اقدیة كانت ام غیر تعاقدیة الى التحكیم بمقتضى قواعد الاونسترال للتحكیم، تلك المنازعات تع

تنظم ھذه القواعد عملیة التحكیم، ....عندئذ رھنا بما قد یتفق علیھ الاطراف من تعدیلات،
ولكن اذا تعارض أي منھا مع حكم في القانون المنطبق على التحكیم لا یمكن للأطراف ان 

.''نھ، كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكمیخرجوا ع

وتضم الاتفاقیة ایضا ملحقا یتضمن بند تحكیم نموذجي خاص بالعقود بھدف ارشاد الاطراف 
كل المنازعات او الخلافات '' : في العقود الى الصیغة الممكنة لادراج شرط التحكیم، جاء فیھ

الاخلال بھ او انھائھ او بطلانھ او المطالبات التي تنشأ عن ھذا العقد او تتعلق بھ، او عن
.  ''تسوى بواسطة التحكیم وفقا لقواعد الاونسترال للتحكیم

اتفاقیة الامم المتحدة بشأن والتي اعتمدت في شكل2013نسخة لعام 3النسخة اما بشأن
11الاتفاقیة تضم فھذه2014الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول لعام 

أن2014أفریل1قبلالمبرمةالاستثماریةالمعاھداتفيللأطرافخلالھامنتمكنمادة
بینالتعاھديالتحكیمفيالشفافیةبشأنالأونسیترالقواعدتطبیقعلىموافقتھاتبُدي

الإجرائیةالقواعدمنمجموعةوھيالشفافیة،والدول، او ما یعرف بقواعدالمستثمرین
عنتنشأالتيوالدولالمستثمرینبینالتحكیمإجراءاتبشأنالمعلوماتجعلإلىالرامیة

1قبلالمبرمةالاستثمارمعاھداتیخصُّ وفیماالجمھور،لعموممتاحةً الاستثمارمعاھدات
ذاتالاستثمارمعاھدةأطرافاتفاقمنھاحالاتفيتنطبقالقواعدفإنَّ ،2014أفریل
. تطبیقھاعلىالصلة



-1'' : منھا على نطاق تطبیقھا، حیث تقضي بما یلي1مادة تنص المادة 11الاتفاقیة تضم و
تنطبق احكام ھذه الاتفاقیة على التحكیم بین المستثمرین والدول او منظمات التكامل 

.2014ابریل 1الاقتصادي الاقلیمیة الذي یجري استنادا الى معاھدة استثماریة مبرمة قبل 

أي معاھدة ثنائیة او متعددة الاطراف بما في ذلك اي " ھدة استثماریةمعا"یقصد بتعبیر -2
معاھدة یشار الیھا عموما باتفاق تجارة حرة او اتفاق تكامل اقتصادي او اتفاق اطاري او 

تعاوني في مجال التجارة والاستثمار او معاھدة استثماریة ثنائیة تتضمن احكاما بشأن حمایة 
طي المستثمرین حق اللجوء الى التحكیم ضد الاطراف المتعاقدة استثمارات او مستثمرین وتع
.''في تلك المعاھدة الاستثماریة

اعترافا: 1958اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكیم الاجنبیة وتنفیذھا -
اتفاقیةتسعىالدولیة،التجاریةالمنازعاتلتسویةكوسیلةالدوليالتحكیمأھمیةبازدیاد

بشأنمشتركةتشریعیةمعاییرتوفیروإنفاذھا إلىالأجنبیةالتحكیمبقراراترافالاعت
المحلیّةوغیرالأجنبیةالتحكیمبقراراتالمحاكماعترافوكذلكالتحكیمباتفاقاتالاعتراف

. وإنفاذھا

التحكیمقراراتتجاهالتمییزعدمإلىالسعيھوالاتفاقیةإلیھترميالذيالرئیسيوالھدف
بتلكالاعترافبضمانالأطرافالدولتلزمالاتفاقیةفإنثمومنالمحلیّة؛وغیرالأجنبیة

التحكیمقراراتغرارعلىالقضائیةولایاتھافيللإنفاذقابلةعموماواعتبارھاالقرارات
الدولمحاكممنتقتضيأنھاالاتفاقیةإلیھاترميالتيالتبعیةالأھدافمنأنكما. المحلیّة

حرمانالمحاكممنباقتضائھاوذلكتام،مفعولذاتالتحكیماتفاقاتتجعلأنالأطراف
ھیئةإلىخلافمسألةإحالةعلىباتفاقھماإخلالاالمحكمةإلىاللجوءسبلمنالطرفین

.تحكیم

-1'' : منھا على نطاق التطبیق، حیث تقضي بما یلي1مادة تنص المادة 16وتضم الاتفاقیة 
ھذا المیثاق على الامور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكیم الصادرة في الدول ینطبق

غیر الدولة التي یراد تنفیذ تلك القرارات لدیھا، والناشئة عن المنازعات القائمة بین الافراد ، 
كما وینطبق على قرارات التحكیم التي لا تعتبر قرارات محلیة لدى ، طبیعیة كانت ام قانونیة

. دولة المراد تنفیذ تلك القرارات لدیھاال

لا تشمل فقط القرارات التي یصدرھا المحكمون المعینون "مقرارات التحكی"ان عبارة -2
للبت في القضایا الافرادیة بل تشمل ایضا القرارات التي تصدرھا ھیئات التحكیم الدائمیة 

.''التي یخضع لھا الفرقاء

الدول الاطراف بالاعتراف القانوني بھذه القرارات، حیث منھا على الزام3وتنص المادة 
التحكیمقراراتبصحةتعترفانالمتعاقدةالدولمندولةكلعلى'': تقضي بما یلي



الاستنادیرادالذيالبلدفيالاجراءالمرعیةالمحاكماتاصولبمقتضىوذلكوتنفیذھا،
تنفیذعلىتفرضلاانویجب. التالیةالموادفيالمبینةالشروطوبمقتضىفیھا،الیھا

تكونرسوماو( قسوةاكثرتكونشروطایةالمیثاقھذاعلیھاینطبقالتيالتحكیمقرارات
.''المحلیةالتحكیمقراراتتنفیذعلىالمترتبةالرسوماوالشروطمن) اعلى

كما تضم الاتفاقیة مواد خاصة بأحكام انفاذ قرارات التحكیم في الدول الاطراف والنص على 
حالات جواز تأجیل الاعتراف، والحالات التي یجوز فیھا للدولة رفضھ، وكذا كیفیة 

. الانضمام الى الاتفاقیة والانسحاب منھا، وتقریر احكام خاصة بالدول الاتحادیة

لقانون الموحد للبیع الدولي للبضائع والقانون الموحد لتكوین عقد اتفاقیتا لاھاي بشأن ا-
ي تقرر أيالتضرورة توحید القواعديلمس المجتمع الدول: 1964البیع الدولي للبضائع 
ھاعندما یثور النزاع بین أطرافي واجب التطبیق على عقود البیع الدولالقوانین الوطنیة یكون

يبھذا الأمر ووضع الفقیھ الألمان-الیونیدروا-لقانون الخاصلذلك اھتم معھد روما لتوحید ا
أرنست رابل مشروعین لقانونین موحدین للبیوع الدولیة، وبعد ثلاثین عاما من الإعداد لھذین 

ویعتبر القانون الأول . 1964ریل سنة اف25يفيلاھافيالقانونین، أقرھما مؤتمر عقد 
.للبضائعيالقانون الموحد لتكوین عقد البیع الدوليالثانقانونا موحداً للبیوع ویطلق على 

وبالإضافة ا، ویھدف القانون الموحد للبیوع الدولیة إلى توحید القواعد الموضوعیة لھ
، والتزامات يإلى قواعده العامة، فإن ھذا القانون ینقسم إلى أقسام أربعة، التزامات المشتر

أما ،، وانتقال المخاطريكل من البائع  والمشترالبائع، ونصوص مشتركة تعالج التزامات
الخاص بتكوین العقد، فیعتبر مكملاً للأول، وبالرغم من وصفھ بأنھ یتعلق يالقانون الثان

بتكوین عقد البیع، فإنھ لا یتناول كل أركان العقد وإنما یعالج فقط ركن الرضا، بل انھ لا 
جاب والقبول ولم یتعرض لعیوب الرضا، ولعل یعالج ھذا الركن كاملاً وإنما یتكلم عن الإی

المسائل الأخرى المتعلقة بتكوین العقد مثل يذلك یرجع إلى صعوبة التوحید في السبب ف
أھلیة المتعاقدین وعدم مشروعیة المحل، والسبب والغلط والإكراه والتدلیس فكلھا أمور 

.الاجتماعیةتتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا لتفاوت المعاییر الأخلاقیة و

وقد انضمت إلى ھاتین الاتفاقیتین كل من المملكة المتحدة وبلجیكا وألمانیا الغربیة
بعض ھذه الدول منذ يوإیطالیا وھولندا وجامبیا وسان مارینو، وأصبحت الاتفاقیة ساریة ف

.1972أغسطس سنة 23وفى إیطالیا منذ 1972أغسطس 18

لاھاي بشأن القانون الموحد لتكوین عقد البیع الدولي ومن الناحیة الشكلیة تتضمن اتفاقیة
مادة، تتعلق الاولى والثانیة بنطاق تطبیق القانون، 13للبضائع او قانون الانعقاد الموحد 

بالمقصود بمصطلح 12بأحكام القبول، والمادة 10-6بأحكام الایجاب، والمواد 5-3والمواد 



بالمقصود بالعادات التجاریة التي تحد من 13ة في مفھوم ھذا القانون، والماد" الوصول"
.نطاق تطبیقھ

، او قانون البیع 1964بینما تتضمن اتفاقیة لاھاي بشأن القانون الموحد للبیع الدولي للبضائع 
، تتعلق اساسا بأثار عقد البیع الدولي من حقوق والتزامات 101الموحد ستة فصول تضم 

یتعلق بنطاق تطبیق القانون الموحد، 8-1ل الاول المواد متبادلة یرتبھا على الطرفین، فالفص
55-18یتعلق ببعض الاحكام العامة، والفصل الثالث المواد 17- 9والفصل الثاني المواد 

یتعلق بالتزامات المشتري، الفصل 70-56یتعلق بالتزامات البائع، والفصل الرابع المواد 
كة بین التزامات البائع والتزامات المشتري، یتعلق بالأحكام المشتر95-71الخامس المواد 

. یتعلق بانتقال المخاطر101-96والفصل الاخیر المواد 

اعتمدتھا الاونسترال : 1985توصیة الاونسترال بشأن القیمة القانونیة لسجلات الحواسب -
الحكومات والمنظمات أن تستعرض القواعد علىفیھا، وتقترح1985عام18في دورتھا 

لة في إطار اختصاصھا فیما یتعلق بالتجھیز الأوتوماتي للبیانات، بھدف إزالة العراقیل الداخ
ة، وقد طلبت التجھیز في التجارة الدولیم ھذاالتي لا طائل منھا والتي تحول دون استخدا

، 1985دیسمبر 11المؤرخ في 40/71من قرارھا رقم 5/الجمعیة العامة في الفقرة ب
المنظمات الدولیة ان تتخذ حیث یكون ذلك مناسبا اجراءات مطابقة  طلبت من الحكومات و

لتوصیة اللجنة، وذلك لتأمین الضمان القانوني في سیاق استخدام التجھیز الآلي للبیانات في 
. التجارة الدولیة على اوسع نطاق

دف یھ: 2001قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة مع دلیل الاشتراع 
ھذا القانون الى وضع تشریع نموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة كعنصر مفید یضاف الى 

القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة، ومساعدة الدول في تعزیز تشریعاتھا الحدیثة 
وفي صیاغة تلك التي تحكم استخدام اسالیب الاستیثاق الحدیثة، وفي صیاغة تشریعات من 

.حیثما لا توجد حالیاھذا القبیل

'' : منھ نطاق التطبیق، حیث تنص على ما یلي1مادة تحدد المادة 12ویحوي ھذا القانون 
یطبق ھذا القانون حیثما تستخدم توقیعات الكترونیة في سیاق انشطة تجاریة وھو لا یلغي اي 

.''قاعدة قانونیة یكون القصد منھا حمایة المستھلكین

حتى یشمل المسائل الناشئة عن '' انشطة تجاریة''ویقدم ھامش القانون تفسیر موسع لمصطلح 
جمیع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء اكانت تعاقدیة ام غیر تعاقدیة، وتشمل العلاقات 

اي معاملة تجاریة : ذات الطابع التجاري المعاملات التالیة على سبیل المثال لا الحصر
بادل البضائع او الخدمات، اتفاق التوزیع، التمثیل التجاري او الوكالة التجاریة، لتورید او ت

العولمة، الیع الایجاري، تشیید المنشاءات، الخدمات الاستشاریة، الاعمال الھندسیة، منح 



الرخص، الاستثمار، التمویل، الاعمال المصرفیة، التأمین، اتفاق او امتیاز الاستغلال، 
كة وغیرھا من اشكال التعاون الصناعي او الاعمال، نقل البضائع او المشاریع المشتر

.الركاب جوا او بحرا او بالسكك الحدیدیة او بالطرق البریة

توقیع الكتروني '' : ، حیث جاء فیھا''توقیع الكتروني''أ تعاریف لمصطلح /2وتقدم المادة 
افة الیھا، او مرتبطة بھا یعني بیانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بیانات او مض

منطقیا، یجوز ان تستخدم لتعیین ھویة الموقع بالنسبة الى رسالة البیانات، ولتبیان موافقة 
.''الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

موقع یعني شخصا حائزا على بیانات '' : د تعریف لمصطلح موقع كما یلي/2وتقدم المادة 
، وتتعلق ''ف اما بالأصالة عن نفسھ واما بالنیابة عن الشخص الذي یمثلھانشاء توقیع ویتصر

.باقي المواد بأحكام اعتبار التوقیع الالكتروني في مجال التجارة الالكترونیة

وترفق الاونسترال بھذا القانون دلیل اشتراع بعدف مساعدة الجھات التي تستخدم القانون 
ختصاصین الممارسین والاكادیمیین، خاصة في الدول النموذجي مثل القضاة والمحكمین والا

التي لھا المام محدود بنوع تقنیات الاتصال التي یستخدمھا ھذا القانون، وكذا مساعدة الدول 
.لدى نظرھا في الاحكام التي ینبغي تعدیلھا او لدى الدول التي تشترع القانون النموذجي

قدمة للقانون النموذجي تتحدث عن ویتكون الدلیل من فصلین، خصص الفصل الاول كم
الغرض من صیاغتھ ومنشأه وخلفیتھ واستعراض تاریخي لكل ذلك، ثم شرح تقني لوظائف 

التوقیعات والمفاھیم والمصطلحات التقنیة، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الفصل 
ھا تنشأ التوقیعات الرقمیة من صحت'' : بشأن الترمیز، حیث جاء فیھ1- أ/باء/ثالثا/الاول

باستخدام الترمیز، وھو فرع الریاضیات التطبیقیة الذي یعني بتحویل الرسائل الى اشكال 
تبدو غیر مفھومة ثم اعادتھا الى اشكالھا الاصلیة، وتستخدم التوقیعات الرقمیة ما یعرف 

الذي كثیرا ما یستند الى استخدام دوال خوارزمیو لإنتاج '' الترمیز بالمفتاح العمومي''باسم 
.''...احین مختلفین ولكنھما مترابطان ریاضیامفت

ویتطرق ایضا ھذا الفصل السمات الرئیسیة في القانون النموذجي بإقرار الطابع التشریعي لھ 
وشرح العلاقة بینھ وبین الطابع التشریعي لھ، وشرح العلاقة بینھ وبین القانون النموذجي 

.للتجارة الالكترونیة واتساقھ مع ھذا القانون

1ا الفصل الثاني من الدلیل فیتطرق الى التعلیق على مواد القانون النموذجي، فبشأن المادة ام
ھو تحدید نطاق تطبیق القانون 1الغرض من المادة '' : منھ جاء في التعلیق على ھذه المادة

النموذجي، والنھج المستخدم في القانون النموذجي، والنھج المستخدم في القانون النموذجي 
العمل، من حیث المبدأ، على تغطیة جمیع الاحوال الفعلیة التي تستخدم فیھا التوقیعات ھو 

.''...الالكترونیة، دون اعتبار لتقنیة التوقیع الالكتروني او التوثیق المحددة المستخدمة



: 2010توصیة الاونسترال بشأن مبادئ الیونیدروا الخاصة العقود التجاریة الدولیة لعام -
مادة الغرض منھا ورد في التمھید الخاص بنسختھا، حیث جاء 11المبادئ على تحتوي ھذه

تضع المبادئ التالیة قواعد عامة خاصة بالعقود التجاریة الدولیة، تطبق عندما یتفق '' : فیھ
.الاطراف على اخضاع عقدھم لھا

ن او قانون ویمكن تطبیقھا عندما یتفق الاطراف على اخضاع عقدھم للمبادئ العامة للقانو-
.التجار او ما شابھ ذلك

.ویمكن تطبیقھا عندما لا یختار الاطراف قانونا بعینھ لیحكم عقدھم-

.ویمكن استخدامھا في تفسیر او تكمیل وثائق اخرى لقانون الدولي الموحد-

.''ویمكن ان تفید باعتبارھا قانونا نموذجیا للمشرعین الوطنیین الدولیین-

فصلا، خصص الفصل الاول للأحكام العامة، وتنص مثلا 11على وتحتوي نسخة المبادئ 
تتمتع الاطراف بالحریة في ابرام العقد '' : على مبدأ حریة التعاقد، حیث جاء فیھا1-1المادة 

.''وفي تحدید مضمونھ

.على مبدأ حسن النیة1- 1وتنص المادة 

ینطبق على " حكمةم"مصطلح '' : على تعاریف، ومن ذلك ما یلي11- 1وخصصت المادة 
.''محكمة التحكیم

.الفصل الثاني یتعلق تكوین العقد، احكام خاصة بالإیجاب والقبول وسلطات الوكیل-

.الفصل الثالث یتعلق صحة التعاقد فیما عدا الاھلیة، والغاء التعاقد لعیوب الرضا والبطلان-

.في ذلكالفصل الرابع یتعلق بتفسیر العقد والتأكید على مبدأ حسن النیة-

.الفصل الخامس یتعلق بمضمون العقد وحقوق الغیر-

.الفصل السادس یتعلق بالتنفیذ-

.الفصل السابع یتعلق بعدم التنفیذ والتعویض-

.الفصل الثامن یتعلق بالمقاصة-

.الفصل التاسع یتعلق بحوالة الحق وحوالة الدین وحوالة العقد-

.الفصل العاشر یتعلق التقادم-

.ادي عشر یتعلق بتعدد المدینین والدائنینالفصل الح-



وقد تم تقریر ھذه المبادئ في تقریر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 
لاحظت اللجنة ان طبعة '' : ، حیث جاء في التقریر ما یلي2012للجمعیة العامة عام 45

لمبادئ، وان المبادئ نشرت اولا في من مبادئ الیونیدروا ھي الطبعة الثالثة من ھذه ا2010
، واستذكر ان اللجنة اقرت مبادئ الیونیدروا لعام 2004تم مرة اخرى في عام 1994عام 

ولوحظ فضلا عن ذلك ام الھدف الرئیسي 2007في دورتھا الاربعون، المعقودة عام 2004
عمال التجاریة ھو معالجة مواضیع اضافیة تھم قطاع الا2010من مبادئ الیونیدروا لعام 
تكمل عددا 2010واذ نحیط علما بأن مبادئ الیونیدروا لعام .......الدولیة والاوساط القانونیة

توصي ....... من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقیة الامم المتحدة للبیع
للأغراض من مبادئ الیونیدروا للعقود التجاریة عند الاقتضاء2010باستخدام طبعة عام 

.''المقصودة منھا

القواعدمن2010لعامالمنقَّحةتوصیة الاونسترال بشأن صیغة غرفة التجارة الدولیة-
دة تم تقریر ھذه الصیغة في تقریر :(URDG 758)الطلبعندالمستحقَّةللكفالاتالموحَّ

، وجاء 2011للجمعیة العامة في 44لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 
اقرت اللجنة بأن القواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب تتیح '' : في التقریر ما یلي

للكفالات المستحقة عند الطلب مجموعة جدیدة من القواعد التي تنطبق على القواعد الموحدة 
لتأمین الالتزامات النقدیة والتزامات الاداء في مجموعة واسعة من العقود الدولیة والمحلیة ، 
ولوحظ ان القواعد الموحدة متوافقة تماما مع اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة 

واقرتھا غرفة التجارة الدولیة عام 1995وخطابات الاعتماد الضامنة التي اعدتھا اللجنة عام 
من القواعد الموحدة للكفالات المستحقة 2010، توصي باستخدام الصیغة المنقحة .....1999

.''عند الطلب حسب الاقتضاء في المعاملات التي تشمل ھذه الكفالات

مارساتوالمالأعرافمنالمنقَّحةتوصیة الاونسترال بشأن صیغة غرفة التجارة الدولیة-
تم اقرار ھذه النسخة :(UCP 600)2007المستندیة لعامبالاعتماداتالمتعلقةالموحّدة

للجمعیة العامة عام 42في تقریر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الدورة 
طلبت الغرفة التجاریة الدولیة الى اللجنة ان تنظر في '' : ، وقد جاء في ھذا التقریر2009

من الاعراف 2007لتوصیة بأن تستعمل في التجارة الدولیة الصیغة المنقحة لعام ا
مثلما كان الشأن فیما ) CCP600(والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندیة 

و 1933یتعلق بالصیغ المنقحة السابقة من الاعراف والممارسات الموحدة في الاعوام 
التي ترمي الى ) CCP600(اللجنة بأن الصیغة المنقحة ، واعترفت1993و1983و 1974

توحید الممارسات فیما یتصل بالمعاملات المستخدمة للاعتمادات المستندیة، توفر قواعد 
تعاقدیة دولیة موفقة تسري على الاعتمادات المستندیة، تسھم اسھاما قیما في تیسیر التجارة 

حسب الاقتضاء في المعاملات التي 2007لعام الدولیة، توصي باستعمال الصیغة المنقحة 
.''تنطوي على انشاء اعتماد مستندي



وجھت ھذه مبادئ:2015مبادئ اختیار القانون المنطبق على العقود التجاریة الدولیة-
من قبل مؤتمر لاھاي للقانون الدولي اختیار القانون المنطبق على العقود التجاریة الدولیة

ضمن رسالة یطلب فیھا من الاونسترال ان تنظر في تأیید 2015فریل ا10الخاص بتاریخ 
ھذه المبادئ، وبعد الدراسة اعتبرتھا صكا دولیا مكملا للصكوك القائمة التي تستند الى مبدأ 

. 2015استقلالیة الاطراف في المعاملات الدولیة، وذلك ضمن الدورة العامة المعقودة عام 
-1'' : حدد الحالات التي یجوز فیھا استخدامھ، حیث جاء فیھاویتكون ھذا الصك من دیباجة ت

یتحدد ھذا الصك مبادئ عامة لاختیار القانون المنطبق على العقود التجاریة الدولیة تؤكد مبدأ 
.استقلالیة الاطراف مع استثناءات محدودة

او یجوز استخدام ھذه المبادئ نموذجا لوضع صكوك وطنیة او اقلیمیة او فوق وطنیة-2
.دولیة

.یجوز استخدام ھذه المبادئ لتفسیر قواعد القانون الدولي الخاص واستكمالھا وتطویرھا-3

.''یجوز للمحاكم وھیئات التحكیم تطبق ھذه المبادئ-4

تسري ھذه المبادئ على اختیار -1'': مادة، حیث تقضي بما یلي12وعدد مواد الصك ھي 
الدولیة حیثما كان كل طرف فیھا یتصرف في اطار القانون المنطبق على العقود التجاریة

.ممارستھ لتجارتھ او مھنتھ، وھي لا تنطبق على عقود المستھلكین او عقود العمل

لاغراض تطبیق ھذه المبادئ یعتبر العقد دولیا ما لم تكن مؤسسات الاطراف كلھا قائمة -2
لعناصر ذات الصلة متعلقة في دولة واحدة وكانت العلاقات القائمة بین الاطراف وجمیع ا

.بتلك الدولة وحدھا دون سواھا، بصرف النظر عن القانون المختار

: لا تتناول ھذه المبادئ القانون الذي ینظم ما یلي-3

.صفة الاشخاص الطبیعیین- أ

.اتفاقات التحكیم والاتفاقات المتعلقة باختیار المحكمة- ب

.او الھیئات الجماعیة الاخرى والصنادیق الاستئمانیةالشركات - ج

.الاعسار-د

.اثار العقود على حقوق الملكیة- ه

.''تحدید مدى جواز ان یربط الوكیل موكلھ بالتزامات مع الغیر- و

یخضع - 1'': یليعلى حریة اختیار القانون الواجب المنطبق على العقد كما 2وتنص المادة 
.العقد لأحكام القانون الذي تختاره الاطراف



:من حق الاطراف ان نختار ما یلي-2

.القانون المنطبق على العقد برمتھ او على جزء من فحسب-أ

.قوانین مختلفة تنطبق على اجزاء مختلفة من العقد- ب

على الاّ یمس أي اختیار او تعدیل لاحق یجوز اجراء ھذا الاختیار او تعدیلھ في أي وقت-3
.لإبرام العقد بصحة العقد الرسمیة ولا بحقوق الغیر

.''لا یشترط وجود صلة بین القانون المختار والاطراف او معاملاتھا-4

یجوز للأطراف ان نختار ان یكون القانون '' : على قواعد القانون كما یلي3وتنص المادة 
مقبولة عموما على المستوى الدولي او فوق الوطني او الاقلیمي المنطبق قواعد قانونیة 

باعتبارھا مجموعة من القواعد المحایدة والمتوازنة، ما لم ینص قانون بلد المحكمة على 
.''خلاف ذلك

اما باقي المواد فتحدد احكام الاختیار الصریح والضمني للقانون، واحالة الحقوق، واحكام 
.  عام ونطاق القانون المختاراعمال الدفع بالنظام ال

لسنداتالموحدةبالقواعدتوصیة الاونسترال بشأن صك غرفة التجارة الدولیة الخاص-
تم تقریر ھذه القواعد في تقریر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري :1993العقود ضمان

الى اھمیة ...نشیر'' : ، وقد جاء فیھ2000للجمعیة العامة عام 33الدولي في الدورة 
تطبق على خطابات الاعتماد ةالممارسات الضامنة الدولیة باعتبارھا قواعد خاصة للممارس

واشیر الى ان فكرة اعداد مثل ھذه القواعد نشأت اثناء المداولات التي اجراھا .... الضامنة
قیة فریق الاونسترال العامل المعني بالممارسات التعاقدیة الدولیة، وتمخضت عنھ وضع اتفا
الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، وقد صیغت ھذه 

یوصي باستخدام الاطراف لھا كمدونة للممارسات .....القواعد بقصد استكمال ھذه الاتفاقیة
.  ''الدولیة الجیدة

یعتمد نجاح ھذه ...'': وقد جاء في ھذه القواعد في الجزء المتعلق بالأحكام العامة ما یلي
القواعد الجدیدة على استخدام اوساط الاعمال الدولیة لھا، وتوصي الغرفة التجاریة الدولیة 

باستخدام ھذه القواعد الجدیدة التي تساعد على كفالة الاستئناف في استخدام سندات الضمان 
. ''وانفاذھا

1990لعام) الإنكوترمز(الدولیةالتجاریةالمصطلحات

.6:15على الساعة 04/12/2016: الاطلاعتاریخ 



https://documents-dds-ny.un.org

:الانكوترمز كلمة مشتقة من اللغة الإنجلیزیة وتعني

ComercialInternational Tmers

لتجارة الدولیة ن الاعراف ومعناھا شروط وقواعد التجارة الدولیة وھي قواعد اقتبسھا غرفة ا
، 1980، 1976، ، 1953لتتم مراجعتھا اعوام 1936السائدة، واول نسخة لا ظھرت عام 

این مست جوانب المراجعة الفقرات المتعلقة بالتزام البائع بتقدیم اثبات تسلیم 1990ثم عام 
ة ان تكون البضاعة، وسمحت باستبدال المستندات بوسائل تبادل معلومات الكترونیة شریط

.الاطراف قد اتفقت على المراسلة الالكترونیة

، مست جوانب المراجعة فیھا الكثیر من الالتزامات 2000واخر نسخة للانكوترمز عام 
:ومنھا

التزامات التخلیص على البضائع ودفع الرسوم عند البیع على اساس تسلیم جانب السفینة -
FAS وتسلیم على الرصیف ،DEQ.

.FCAلتحمیل والتنزیل عند البیع على اساس تسلیم الناقل التزامات ا-

:مصطلحا جدیدا ھي كالآتي13وتحوي ھذه النسخة 

-EXW EX WORKS ( …named place) .

-FCA FREE CARRIER ( …named place) .

-FAS FREE QLONGSIDE SHIP ( …named port of shipment) .

-FOB FREE ON BOARD ( …named port of shipment) .

-CFR COST AND FREIGHT ( …named port of destination) .

-CIF COST , INSURANCE AND FREIGHT ( …named port of destination) .

-CPT CARRIAGE PAID TO ( …named port of destination) .

-CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( …named port of
destination) .

-DAF DELIVERED AT FRONTIER ( …named place) .

-DES DELIVERED EX SHIP ( …named port of destination) .

-DEQ DELIVERED EX QUAY ( …named port of destination) .



-DDU DELIVERED DUTY UNPAID ( …named port of destination) .

-DDP DELIVERED DUTY PAID ( …named port of destination) .

: ویمكن تصنیف ھذه المصطلحات الى اربع مجموعات ھي

.المغادرة: Eالمجموعة -1

-EX :مكان تسلیم معین(تسلیم ارض المعمل.(
.اجور النقل غیر مدفوعة: Fالمجموعة -2

-FCA :مكان تسلیم معین(تسلیم الناقل.(

-FAS : میناء الشحن معین(السفینةتسلیم جانب.(

-FOB :میناء الشحن معین(تسلیم على متن السفینة.(

.اجور النقل مدفوعة: Cمجموعة -3

-CFR :میناء الوصول معین(النفقات واجور الشحن.(

-CIF :میناء الوصول معین(النفقات والتأمین واجور الشحن.(

-CPT :مكان الوصول معین(اجور النقل مدفوعة حتى.(

-CIP :مكان الوصول معین(اجور النقل والتأمین مدفوعة حتى.(

.الوصول: Dمجموعة -4

-DAF :مكان التسلیم معین(تسلیم الحدود حتى.(

-DES :میناء الوصول معین(تسلیم على السفینة.(

-DEQ:میناء الوصول معین(تسلیم على الرصیف.(

-DDU :مكان الوصول معین(التسلیم والرسوم غیر مدفوعة.(

-DDP :مكان الوصول معین(التسلیم والرسوم مدفوعة.(

وھذه المصطلحات اسھمت اسھاما كبیرا في تیسیر التجارة الدولیة، ذلك انھا تستخدم في 
ة وخلال الاتصالات الالكترونیة في المعاملات التجاریة، واثناء نقل المناطق الجمركی

.البضائع



الانكوترمز بمثابة دلیل للمصطلحات التجاریة الدولیة المستخدمة في البیوع التجاریة تحدد 
ماھیة التزامات طرفي العقد وتعین الالتزامات في شأن نقل البضاعة والتأمین علیھا 

نھا والتعامل بشأنھا في الجمارك وكیفیة حل النزاع حال نشوبھ وھي مجرد وتخلیص ثم
مصطلحات دولیة یشكل ادراجھا في العقود تكملة مفیدة لاتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقد البیع 

الدولي للبضائع، وتعد الانكوترمز من قبیل القواعد التي تحد من مخاطر سوء التفاھم التي 
.نونیة فھي تعبر عن احتیاجات ومعاملات تجاریة المعاصرةتؤدي الى تعقیدات قا

قاعدة مقسمة الى اربع مجموعات، 13وتحوي 2000وأخر مجموعة للانكوترمز لعام 
:واكثر ھذه المجموعات شیوعا ھي التالیة

-E : (EXW)

F :(FAS) . (FOB).(FCA). -

-D :(DES) .(DEQ) .(DDU).(DDP).(DAF) .

:المجموعات تنظیم وتغطیة العملیات التالیةوتستھدف ھذه 

.توزیع المستندات بین طرفي العقد-

.شروط تسلیم البضائع-

.توزیع التكالیف المتعلقة بعملیة الاستیراد والتصدیر-

.توزیع حجم المخاطرة على طرفي العقد-

:حول تحقیق ھدفین اساسیین ھما2000وتدور انكوترمز 

.بعقود التجارة الدولیة تحدیدا واضحا ودقیقاتحدید التزامات الاطراف -

وضع وتعدیل ھذه القواعد على ضوء ما یجري علیھ العمل وفقا للعرف السائد في -
المعاملات التجاریة الدولیة مع الاخذ بیع الاعتبار ما حدث من انتشار للمناطق الجمركیة 

تجاریة وتغیر وسائل النقلالحرة وزیادة استخدام الاتصالات الإلكترونیة في المعاملات ال

وبشأن الطبیعة القانونیة لھا فلا تعد الانكوترمز ملزمة لأطراف العلاقة التعاقدیة بعكس 
الصكوك والاتفاقیات الدولیة التي تلزم الدول المنظمة الیھا، الا اذا اختروا صیغة من صیغ 

یة تطبیقا لقاعدة العقد العقود النموذجیة التي تحتوي ھذه القواعد، فتصبح ھذه الصیغة الزام
. شریعة المتعاقدین
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: اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة

عن جولة اوروجواي مجموعة من النتائج القانونیة التي تضمنتھا الوثیقة الختامیة انبثقتوقد 
:التي تعرف بوثیقة مراكش، وتتضمن ھذه الوثیقة الاتفاقیات التالیة

منھا على إنشاء المنظمة و 2و1ونصت المادة :اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة-أ
العلاقات ما بین المنظمة والمنظمات الدولیة 5فحین تنظم المادة على نطاقھا وھیاكلھا، 4و3

سكرتاریة وتحدید واجبات العاملین بھا وصفاتھم الوظائف 6الأخرى، وتنظم المادة 
.ومساھمات الدول الأعضاء في مصروفاتھامیزانیةالب7المادة وتتعلقدولیین،كموظفین

وتشمل ھذه الاتفاقیات :رة في السلع والخدماتالاتفاقیات المتعددة الأطراف بشأن التجا-ب
:ما یلي

وتتكون من 1994وتسمى باتفاقیة جات :1994الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة -1
شاملة التعدیلات 1947الأحكام الواردة في الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة لعام 

والإضافات التي أدخلت علیھا حتى تاریخ دخول منظمة التجارة العالمیة حیز التنفیذ عام 
1995 .

نوعھ في تحریر التجارة الدولیة ویعتبر ھذا الاتفاق الأول من : الاتفاق بشأن الزراعة-2
منھ فإن الدول الأعضاء یجب علیھم استبدال التدابیر غیر 4للسلع الزراعیة، ووفقا للمادة 

التعویضیة أي تلك التي تتضمن قیودا كمیة أو رخصا للاستیراد بأخرى تقتصر على 
.الرسوم الجمركیة

ا الاتفاق الحق لأي دولة عضو یؤكد ھذ: الاتفاق بشأن تدابیر الصحة والصحة النباتیة-3
القیام بالإجراءات الكفیلة بحمایة صحة الإنسان والحیوان والنبات، بشرط أن لا یساء استخدام 
ھذه الإجراءات لأغراض معیقة للتجارة كالأغراض الحمائیة، وتتضمن الاتفاقیة مجموعة 



لإجراءات الصحیة، بما من القواعد والمبادئ والأحكام التي تحكم عملیة اللجوء إلى اتخاذ ا
یحول أمام تحولھا إلى إجراءات معیقة للتجارة، وبما یحصر آثارھا السلبیة في ھذا الإطار 

.في أضیق الحدود

وینص ھذا الاتفاق على الإلغاء التدریجي : الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس الجاھزة-4
لنسیجیة بھدف تحریر ھذا لنظام الحصص الذي كان ینظم التجارة الدولیة في المنتجات ا

17و%16القطاع، ویتم الإلغاء تدریجیا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسبة 
.على التوالي%94، %18و%

تستخدم بعض الدول ما یسمى بالعوائق الفنیة : الاتفاق بشأن القیود الفنیة للتجارة-5
عینة مثل مقاییس أو معاییر لحمایة البیئة للتجارة وتتمثل تلك العوائق في معاییر أو مقاییس م

أو معاییر أمنیة، ومما لا شك فیھ أن استخدام بعض الدول لتلك المعاییر بدرجة متشددة یؤدي 
إلى إعاقة التجارة الدولیة، ویخفض من حجم واردات الدولة التي تتشدد في وضع تلك 

ة بالمواصفات الفنیة للسلع المعاییر، لذلك تم صیاغة اتفاق لتوحیدھا ینص على شروط خاص
.المستوردة بھدف حمایة صحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان وحمایة البیئة

ینص على تطبیق مبدأ المعاملة : الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة-6
النامیة الوطنیة والمساواة بین المشاریع المحلیة والاستثمارات الأجنبیة، وقد منحت الدول 

.فترة انتقالیة لمدة خمس سنوات لتوفیق أوضاعھا حسب الاتفاقیات

من الجات الإغراق بأنھ قیام دولة 16و6عرفت المادتان : لاتفاق بشأن مكافحة الإغراقا-7
بتصدیر منتج معین بسعر یقل عن قیمتھ المعتادة، ویقل عن السعر المقابل لناتج مماثل یباع 

تم الاتفاق على مكافحتھ عن طریق وضع أحكام خاصة بطریقة تحدید في دولة التصدیر، وقد 
المنتج الأجنبي الذي یمكن أن یؤدي إلى إغراق السوق وكذلك معاییر تحدید الضرر الذي 

.للصناعة المحلیةھذا الاخیر یسببھ 

ویتضمن حق إدارة الجمارك في طلب : الاتفاق بشأن تحدید القیمة للأغراض الجمركیة-8
وذلك بقصد تحدید قیمة ،من المعلومات الإضافیة واللازمة من طرف المصدرالمزید 

.الرسوم الجمركیة، وعدم الاكتفاء في ذلك بالقیمة المعلنة للسلعة

یعتبر فحص أو معاینة السلعة قبل شحنھا من أھم :اتفاق بشأن الفحص قبل الشحن-9
ارداتھا، بغرض التأكد من نوعیة الخطوات التي تتبعھا الدول خاصة النامیة منھا قبل شحن و

، ونظرا لوقوع ھذه العملیة في أراضي الدول ...السلعة ودرجة جودتھا والثمن التعاقدي 
المصدرة استلزم الأمر ضرورة صیاغة اتفاق عام یحكمھا وینظمھا ویراعي الجوانب 

.القانونیة لأنشطة ھیئات الفحص والتزامات الأطراف المعنیة



تأتي المواد الوسیطة المستخدمة في صناعة بعض السلع : واعد المنشأالاتفاق بشأن ق- 10
من دول مختلفة مما یسبب بعض المشاكل في فرض التعریفات الجمركیة حسب دولة المنشأ، 
وتستخدم حكومات الدول أنظمة مختلفة خاصة بمنشأ السلعة وذلك للتفرقة بین السلع المصنعة 

وذلك بغرض فرض التعریفات الجمركیة المناسبة، محلیا والسلع المصنعة في دول أخرى 
وتم الاتفاق بأن لا تكون ھذه القواعد أكثر تشددا من قواعد بلد المنشأ التي تطبق على السلع 
الوطنیة، بحیث ینجم عن ذلك تحقیق تناسق في تطبیق ھذه القواعد دولیا، وبالشكل الذي لا 

.یعوق التجارة الدولیة

تعرف تراخیص الاستیراد على أنھا : ت تراخیص الاستیرادلاتفاق بشأن إجراءاا- 11
الإجراءات الإداریة المستخدمة في ھذا المجال بحیث تتطلب تقدیم طلب إلى الجھة المعنیة 

وینبغي حسب ھذا الاتفاق على الأعضاء التأكد من أن ھذه ،كشرط مسبق للاستیراد
حتى 1994ف أحكام اتفاقیة جات الإجراءات الإداریة المستخدمة في ھذا الخصوص لا تخال

كلما أمكن ذلك، ونشر جمیع ھالا تؤثر على حركة حریة التجارة وذلك عن طریق تبسیط
.القواعد والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقدیم طلبات الحصول على ھذه التراخیص

للصادرات یقرر ھذا الاتفاق التزاما بمنع قیام أي عضو بمنح إعانة : الاتفاق بشأن الدعم- 12
.من أي منتج قد یؤدي إلى إیقاع الضرر بطرف متعاقد آخر سواء كان مستوردا أو مصدرا

بموجب ھذا الاتفاق یحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومیة : الاتفاق بشأن الأحكام الوقائیة- 13
لحمایة صناعة محلیة عند زیادة الواردات من سلعة معینة بشكل غیر متوقع بما یسبب 

ا لھذه الصناعة، وذلك إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم ضررا بالغ
.إضافیة علیھا أو سحب التزام بتنازلات جمركیة على ھذه السلع مع التعویض

یعد أول اتفاق دولي في ھذا المجال، وقد : الاتفاق العام للتجارة الدولیة في الخدمات- 14
ملة التمییزیة في مواجھة مقدمي الخدمات شمل عددا من الالتزامات، منھا حظر المعا

الأجانب، والإلغاء التدریجي للقیود الموضوعة علیھم، والقیود التي تتناول الكیان القانوني أو 
المشروعات المشتركة التي تقدم الخدمة، أو أیة قیود على رأس المال الأجنبي تتعلق 

.بالمستویات القصوى للمشاركة الأجنبیة

یھدف ھذا الاتفاق إلى حمایة : ب التجاریة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریةاتفاق الجوان- 15
وإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة، ویغطي المجالات المتعلقة بحقوق المؤلف وحقوق الملكیة 
الصناعیة التي تشمل على براءات الاختراع والعلامات التجاریة والتصمیمات الصناعیة 

.ئر المتكاملة والمعلومات والأسرار التجاریةوالرسومات الطبوغرافیة والدوا



كما یتناول ھذا الاتفاق التزامات حكومات الدول الأعضاء فیما یتعلق بحمایة حقوق 
الملكیة الفكریة، والأسس التي یمكن الاستناد إلیھا في إثبات الاضرار الناتجة عن استغلالھا 

.بصفة غیر مشروعة

كان نظام تسویة : ات التي تحكم تسویة النزاعاتالتفاھم بشأن القواعد والإجراء-ج
ضعیفا فحصلت تجاوزات كثیرة في تنفیذ وتطبیق الاتفاقات 1947المنازعات في الجات 

التجاریة الدولیة، واستلزم الأمر تقویة ھذا النظام، وھو ما حدث في جولة أورجواي، ویتولى 
نازعات التجاریة بین الدول الأعضاء، المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة مھمة تسویة الم

.كما سبق ان رأینا

تم إنشاء جھاز لمراجعة السیاسات التجاریة للدول :آلیة مراجعة السیاسة التجاریة-د
الأعضاء لدراسة وتقییم أثار السیاسات والممارسات التجاریة لعضو ما على النظام التجاري 

.تصادیة للعضو المعني بالمراجعةالدولي مع مراعاة الاحتیاجات التنمویة والاق

:وتشمل كل مراجعة على المستندات التالیة

.تقریر حكومة العضو المعنیة بالمراجعة-
.تقریر تفصیلي تعده سكرتاریة المنظمة-
إصدار أول ینبني على أساس التقریر الذي تعده السكرتاریة، بحیث ینطوي على -

.المعنیة بالمراجعةملخص لھذا التقریر وأجزاء من تقریر الحكومة 
إصدار ثان یحتوي على استنتاجات رئیس جھاز مراجعة السیاسات عن مراجعة -

.ة للدولة العضویالسیاس
.وترسل نسخة من تقریر المراجعة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة بھا

ھذه الاتفاقات لا تطبق إلا على الأعضاء أو الحكومات التي : الاتفاقات عدیدة الأطراف-ه
:لھا فقط وھذه الاتفاقات ھيتقب

.اتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنیة.1
.اتفاق بشأن المشتریات الحكومیة.2
.الاتفاق بشأن منتجات الألبان.3

.الاتفاق بشأن لحوم الأبقار

:شخاص القانونى الدولي للاعمالا

ذلك المشروع الذي یتركب من مجموعة «بأنھا عرفھا البعض:الشركات المتعددة الجنسیات
اقتصادیة عامة لاستراتیجیةوحدات فرعیة ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونیة وتخضع 

.»تتولى الاستثمار في مناطق جغرافیة متعددة



عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعیة المنتشرة في مناطق «ویعرّفھا البعض بأنھا 
طھا بالمركز الأصلي علاقات قانونیة وتلتزم في استثمار أموالھا بسیاسة جغرافیة متعددة یرب

. »اقتصادیة موحدة

وحري بنا ونحن نعرف الشركات المتعددة الجنسیة أن نذكر التعریف الذي 
شركات تجاریة تابعة « : من اتفاقیة الجات لھذه الاخیرة حیث عرّفتھا بأنھا17قدمتھ المادة 

حظ على ھذا التعریف أنھ تعریف مبھم خال من جملة العناصر المذكورة ، وما یلا»لدولة ما
في التعاریف الفقھیة، ونحن كقانونیین نستخلص من ھذا التعریف مصطلحین قانونیین فقط 

، مما یدفعنا إلى التساؤل حول الھدف من "الدولة"و " الشركة"یعول علیھما وھما مصطلحي 
الخصوصیة التي تتمتع بھا الشركات عبر عنلذي لا یإلى الحد اھذا التعریفوراء تبسیط 

المتعددة الجنسیة، خاصة وأن مصطلح الشركة ینصرف إلى الشركة الوطنیة التي یمكن 
.اخضاعھا لنفس التعریف

ولا یفوتنا ونحن نعرّف الشركات متعددة الجنسیات أن نشیر إلى الكثیر من 
ي تلحق بھذه الشركات، فالبعض یسمیھا ثارت بشأن الصفة التالتيالمناظرات الجدلیة

، "دولیة"، والبعض یلحق بھا صفة "متعدیة الجنسیات"والآخر " متعددة الجنسیات"
، ونحن كقانونیین "متعدیة القومیة"أو " فوق القومیة"، والبعض "عبر وطنیة"، "عالمیة"

لمصطلحات لا نقول أن ھذه المصطلحات ھي مصطلحات حیادیة من الناحیة القانونیة، فھذه ا
كون المصطلح الأخیر قد اطلق رسمیا من " متعددة الجنسیات"تغیر من واقعیة إطلاق صفة 

خاص بھا أوضحت فیھ 1974قبل منظمة الأمم المتحدة، كما أنھا صاغت تقریرا عام 
المعاییر واجبة الاستعمال لأجل انطباق الوصف على الموصوف من مثل عدد الفروع في 

.أس المال وحصة تصدیرھا من المبیعاتالخارج، وتكوین ر

ومن تحلیل كل ھذه العناصر یتبین لنا ان الشركة المتعددة الجنسیة لیست في الواقع شركة 
واحدة، إنما ھي مجموعة من الشركات تتمتع كل منھا بشخصیة قانونیة مستقلة، وتعمل في 

جعل منھا وكأنھا شركة دول مختلفة، بید انھا ترتبط ببعضھا بروابط قانونیة واقتصادیة ت
توجیھ جانب من اموال الشركة الام او بحیث یتمالاستثمار الدولينشاطوتمارسواحدة، 

خبراتھا التكنولوجیة او كلیھما الى العمل في دول متعددة بھدف تحقیق الربح، وعلى ذلك فإن 
لیھما معا نشاط ھذه الشركات ینصب على نقل رؤوس الاموال او الخبرات التكنولوجیة او ك

الى الدولة المضیفة، وھذا النشاط ھو الذي یصنع خصوصیة النظام الاقتصادي الدولي الجدید
:كما یلي

أ-نقل رؤوس الاموال: تشیر المؤشرات الاقتصادیة الى تجاوز الاصول السائلة من الذھب 
ي والاحتیاطات النقدیة الدولیة المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسیات نحو ضعف



الاحتیاطي الدولي منھا، ویدل ھذا المؤشر على مقدار تحكم ھذه الشركات في السیاسة النقدیة 
.الدولیة والاستقرار النقدي الدولي

ب-نقل الخبرات التكنولوجیة: تلعب ھذه الشركات دور في تسریع الثورة التكنولوجیة، 
البحث والتطویر، وذلك ھا في مجالفبفضلھا زادت نسبة الاكتشافات الحدیثة نتیجة لجھود

بالاھتمام بتكنولوجیا المعلومات والقدرة على ارسلھا واستقبالھا بیسر، فنشوء الانترنت 
والھواتف الخلویة وماكینات الفاكس وأجھزة الكمبیوتر الشخصیة الرخیصة والبرامج التي 

قد أسھم في وتطبیق ذلك في الأداء الصناعي والتصمیمات والعملیات الإنتاجیة،تحكم أداءھا
زیادة الإنتاج وبالتالي في تعمیق المنافسة بین الشركات المنتجة في فتح الأسواق لتصریف 

وتناولت الطفرة أیضا علوما جدیدة أفرزت تكنولوجیات جدیدة في علوم ،ھذه المنتجات
على تقنیات صناعة الدواء أو الزراعة ، مما اثرتطبیقھا في الھندسة الحیویة، تم الأحیاء 

وانعكس ذلك على الفن الإنتاجي السائد الآن فأصبح فنا إنتاجیا كثیف المعرفة، وقد ساھم 
الاستخدام الواسع للانترنت كقناة للتجارة العالمیة في ظھور تقنیات جدیدة للدفع مثل الكروت 

الممغنطة وبطاقات الائتمان وتحویل المبالغ إلكترونیا، وھذا كلھ قاد إلى نمو كبیر في حجم 
تجارة الدولیة والتدفقات المالیة عبر الانترنت من جھة، ومن جھة أخرى بفتح المجال ال

لترابط دول العالم أكثر مع بعضھا البعض مما یعزز اتجاه النظام الاقتصادي الدولي الجدید 
.نحو العالمیة ووسمھ بأنھ نظام كثیف المعرفة

ونظرا لحاجة الدول المضیفة إلى استثمار ھذه الشركات تحت ضغط الرغبة في الحصول 
على التكنولوجیا غیر المتوفرة محلیا وتوفیر فرص العمل لمواطنیھا، لجئت إلى جذب 

المستثمر الأجنبي عن طریق تھیئة المناخ القانوني الذي یتواءم ونشاط ھذه الشركات بإصدار 
.إجراءات تشجیعیة لھا كإعفائھا من دفع الرسوم والضرائبقوانین استثمار تتضمن

تطبیقات حول القانون الدولي للاعمال:

عقود البوت: 

:تعریفھ

BOT

ھو مختصر للتعبیرات التالیة

.(Build)البناء·



.(Operate)التشغیل·

.(Transfer)النقل أو تحویل الملكیة·

الأنسیترال ، ھو (الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وفق تعریف لجنة -إنّ مفھوم البوت
أحد الاتحادات - لفترةٍ من الزمن-شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما 

المالیة الخاصة ویدعى شركة المشروع امتیازاً لصوغ مشروع معین؛ وعندئذٍ تقوم شركة 
نوات وتسترد تكالیف البناء وتحقق أرباحاً من المشروع ببنائھ وتشغیلھ وإدارتھ لعدد من الس

تشغیل المشروع واستغلالھ تجاریاً، وفي نھایة مدة الامتیاز، تنتقل ملكیة المشروع إلى 
.الحكومة

ویقدم نظام البوت حلاً لمشكلة تمویل مشروعات البنیة الأساسیة، وبموجبھ تحصل الحكومة 
أو إلى زیادة الإنفاق الحكومي وتحمیل على مشروعٍ جاھز دون أن تلجأ إلى الاقتراض 

الموازنة مزیداً من الأعباء، كما أنّ ھذا النظام یقدم أسلوباً عملیاً یمكن للحكومات أن 
تستخدمھ لتحقیق عملیة خصخصة القطاع العام التي تشھدھا أغلب الدول النامیة في الوقت 

الحاضر

:التطور التاریخي

 ً مبتكراً في مجملھ، حیث ترجع جذوره إلى ما یعرف بعقود لا یمكن اعتبار نظام البوت نظاما
الامتیاز التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین في فرنسا 

وغیرھا من الدول، حیث استخدمت فرنسا ھذه العقود لتنفیذ مشروعات السكك الحدیدیة 
مصر وسوریا عرفتا ھذا النظام في ومحطات الكھرباء والتزوید بمیاه الشرب، كما أنّ 

الأربعینات حیث تمّ تزوید ضاحیة مصر الجدیدة بالكھرباء والماء وخطوط الترام وفق ھذا 
النظام، كما تعُتبر قناة السویس من الأمثلة الشھیرة لعقود الامتیاز في نھایات القرن التاسع 

عشر

وخاصة بالنسبة لمشروعات البنیة وقد اختفى ھذا الأسلوب تقریباً منذ ثلاثینات ھذا القرن
الأساسیة، واقتصر تطبیقھ في مجال التنقیب عن الثروات الطبیعیة وخاصة البترول، وفي 

بالتحدید حصل تطوران مھمان على صعید تطبیق ھذا 1984منتصف الثمانینات وفي عام 
فرنسا وبریطانیا، النظام، ففي ھذه السنة تمّ توقیع اتفاقیة تنفیذ نفق المانش الذي یربط بین 

من جھة ) وذلك بین كلٍ من الحكومتین البریطانیة والفرنسیة من جھة وبین شركة یوروتانال
أخرى، وكذلك دعوة رئیس الوزراء التركي آنذاك تورجوت أوزال لاستخدام ھذا الأسلوب 



رة في تنفیذ مشروعات البنیة الأساسیة في تركیا، ویرجع إلیھ استخدام التعبیر بوت لأول م
.للإشارة إلى ھذا النوع من المشروعات

:طبیعتھ

ثار خلاف حول التكییف القانوني لھذا العقد وعما إذا كان من عقود الاداریة ، ام من عقود 
الاستثمار، ام عقود مدنیة ، كما احتدم الخلاف بشأنھ حول تحدید جھة الاختصاص بتسویة 

تعاقدت مع الحكومة خلال فترة زمنیة المنازعات التي قد تنشأ بین شركة المشروع التي
محددة، وبین الدولة ممثلة في جھة الادارة الطرف الثاني في العقد

ولا یقدم نظام البوت جدیداً فیما یتعلق بتنفیذ مشروع التشیید من الناحیة الفنیة والتقنیة، وإنمّا 
یة التنظیمیة والإداریة، بحیث یقدم إطاراً وھیكلاً تعاقدیاً جدیداً لتنفیذ مشروع التشیید من الناح

مسؤولیة التصمیم والتشیید التي كان یتحملھا جھتین ) المقاول(یتم وفقھ تحمیل المستثمر 
مختلفتین في النظم التقلیدیة لعقود التشیید، وكذلك تحمیل المستثمر مسؤولیة التمویل التي 

جدیدة إلى الأسالیب أي أنّ نظام البوت یقدم إضافةً . كانت تتحملھا الحكومة في السابق
.لتنفیذ مشروع التشیید) الحكومة(المتاحة أمام رب العمل 

:مضمون عقود البوت

:مجموعة من الترتیبات التعاقدیة، وھي) البوت(ویتضمن نظام البناء والتشغیل والنقل 

اتھا ، ویتم توقیعھا بین الحكومة أو إحدى وزار)اتفاقیة المشروع(اتفاقیة تنفیذ المشروع -1
.وشركة المشروع

اتفاقیات خاصة مع ھیئات حكومیة، وتبرم ھذه الاتفاقیات بین شركة المشروع من جھة 2
وبین بعض الھیئات الحكومیة المرتبطة بالمشروع، وتھدف إلى إتمام اتفاقیة تنفیذ المشروع، 

ات وتختلف ھذه الاتفاقیات باختلاف المشروع، ومن ھذه الاتفاقیات مثلاً، في مشروع
اتفاقیة شراء الطاقة، واتفاقیة تورید الوقود، واتفاقیة حق الانتفاع : محطات الطاقة الكھربائیة

.بالأرض

الكونسورتیوم ، وتتم بین مجموعة الشركات المتحدة لتنفیذ (اتفاقیة اتحاد الشركات -3
.المشروع عبر تكوین شركة المشروع



.التمویل المختلفةعقود التمویل، بین شركة المشروع ومصادر -4

.عقد التشیید، ویتم توقیعھ بین شركة المشروع وشركة التشیید أو المقاول-5

عقد تورید المعدات، ویتم توقیعھ بین شركة المشروع ومورد الآلات والمعدات، ویمكن -6
.أن یكون ھذا العقد متضمناً في عقد التشیید نفسھ

.نة، وعقود التأمین، والضماناتعقود أخرى، مثل عقود التشغیل والصیا-7

فوائد وعیوب استخدام نظام البوت-4

یحقق استخدام نظام البوت لتنفیذ مشروعات البنیة الأساسیة فوائد كبیرة للحكومة، إلا أنھّ لیس 
الحل المثالي لمشكلة مشروعات البنیة الأساسیة، وعلى الحكومات أن تتبنى سیاسة واضحة 

روعات التي یمكن أن تنفذ عن طریق ھذا النظام والمشروعات التي فیما یتعلق بنوعیة المش
سیتم تنفیذھا باستخدام أسلوب التمویل العادي الذي تتولى فیھ الحكومة تمویل المشروع من 

.مواردھا الخاصة أو من القروض التي تضمنھا

:ویمكن إجمال فوائد استخدام نظام البوت للحكومة في الفوائد التالیة

استخدام القطاع الخاص في تمویل المشروع یؤدي إلى كسب مورد جدید للحكومة وبالتالي -
.یؤدي إلى خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي

یمكن ھذا النظام الحكومة من تنفیذ المشروعات التي كانت تؤجلھا حتى توفر التمویل -
.اللازم

ت إلى تحقیق الابتكار وتقلیل الھدر یؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفیذ ھذه المشروعا-
.وخفض تكالیف المشروع وزیادة كفاءة التشغیل

.تحصل الحكومة على مشروع جاھز ومتكامل في نھایة فترة الامتیاز دون تحمل أیة أعباء-

یعُطي تمویل المشروع من قبل ھیئات التمویل الدولیة للحكومة مؤشراً ھاماً فیما یتعلق -
.ادیة للمشروعبالجدوى الاقتص

یمكن استخدام نظام البوت في الإسھام في نقل التكنولوجیا إلى بلد المشروع وفي تدریب -
.الكوادر المحلیة

یبقى مشروع البوت من الناحیة الاستراتیجیة تحت نظر الحكومة ویتم توجیھھ لخدمة -
.الصالح العام



قدم نفس الخدمة، وبین المشروع یؤدي إلى قیام المنافسة بین الھیئات العامة القائمة التي ت-
.زیادة كفاءة ھذه الھیئات وإنتاجیتھا

یعطي أسلوب البوت للحكومة وسیلة عملیة یمكن استخدامھا في برامج الخصخصة التي -
.تتبعھا معظم دول العالم الیوم

:أما عیوب ھذا النظام فیمكن حصرھا في النقطتین التالیتین

ئدة التي یحققھا مشروع البوت بالتخفیف من أعباء الضرائب على مستخدمي بالرغم من الفا-
المشروع، فإنّ النفقات التي یتكبدھا ھؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي یقدمھا 

.المشروع قد تتجاوز ما یحققھ المشروع من وفر وخاصةً على المدى البعید

شروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة تراجع سیطرة الحكومة على مراحل الم-
.المشروع للمعاییر والكودات المحلیة بالنسبة للتصامیم والمواصفات والعمالة

عقد نقل التكنلوجیا

:التعریف و الخصائص-1

یعرف عقد نقل التكنلوجیا بأنھ اتفاق یتعھد بمقتضاه مورد التكنلوجیا بأن ینقل بمقابل 
ى مستورد التكنولوجیا لاستخدامھا في طریقة فنیة خاصة لإنتاج سلعة معینة معلومات فنیة إل

أو تطویرھا أو لتركیب أو تشغیل آلات أو أجھزة أو لتقدیم خدمات ، و یخضع العقد الدولي 
لنقل التكنلوجیا كغیره من العقود إلى القواعد العامة التي تحكمھا وخصائصھ انھ عقد رضائي 

للأطراف المتعاقدة على أنھ یجب إفراغھ في شكل كتابي و ھذا ما جاء ینعقد بتطابق الإرادة
في بعض التشریعات  و إلا اعتبر باطلا ، إلا أنھ من الناحیة العملیة بما أن عقد نقل 

التكنلوجیا الدولي یكون بین طرف وطني و طرف أجنبي یستدعي إبرامھ كتابتة و ذلك 
فق علیھا بین الطرفین ، كما یعتبر عقد ملزم لجانبیھ لإثبات مختلف الحقوق و الالتزامات المت

باعتباره یقرر حقوق و التزامات لطرفیھ ، إضافة لكونھ عقد معاوضة بحیث یحصل كل 
طرف فیھ على مقابل ما ترتب بذمتھ من التزام ، كما یتمیز بالسریة بحیث لا یجوز إذاعة و 

قیمتھا إذا علم بھا الجمھور و یعرض نشر سر المعرفة الفنیة حتى لا یؤدي إلى الإنقاص من
.صاحب الحق إلى منافسة كبیرة

:الأطراف-2

تبرم عقود نقل التكنلوجیا بین طرفین أحدھما طرف وطني و یعتبر مستورد أو متلقي 
و الطرف الآخر یمثل الطرف الأجنبي و الذي یعتبر مورد التكنلوجیا، و قد ورد التكنلوجیا



نقل التكنلوجیا في مشروع تقنین السلوك الدولي لنقل التكنلوجیا اصطلاح الطرف في عقد 
فاعتبره كل شخص لھ شأن في عملیة دولیة ذات عقد تجاري لنقل التكنلوجیا سواء كان 

طبیعیا أو معنویا من أشخاص القانون العام أو الخاص و یدخل في ھذا فروع ھذا الشخص و 
ضمن الطرف الدولة و المؤسسات العامة و شركاتھ الفرعیة و غیرھا من المشروعات و یت

المنظمات الدولیة و الإقلیمیة التي تبرم اتفاقا ذو طبیعة تجاریة لنقل التكنلوجیا أو الحقوق 
المتصلة بھا، و علیھ فبالنسبة للطرف الأجنبي و الذي یعتبر مورد التكنلوجیا یكون بلدا من 

ا الصدد الدولة بوصفھا عارضة للتكنلوجیا البلدان الصناعیة و المتقدمة تكنلوجیا ، و في ھذ
لا تحتل إلا المركز الثاني بحیث بالمقابل تعد الشركات الطرف الرئیسي العارض للبحث و 
التطویر و تنفیذ الأبحاث ، فالشركات تكون إما عامة أو خاصة أو التجمع في أشكال عدیدة 

لمتعددة الجنسیات دورا فعالا لتنفیذ عقد اقتصادي معین و في ھذا الإطار تلعب الشركات ا
باعتبارھا تمثل الشكل الأكثر تطورا للمؤسسة ، و یعتبرھا جانب كبیر من الفقھ على أنھا 

.عامل من عوامل نقل التقنیات للبلدان النامیة

أما بالنسبة للطرف الوطني في عقود نقل التكنلوجیا و الذي یطلق علیھ مصطلح متلقي أو 
مثل في الدول النامیة و المتخلفة صناعیا والتي تعرف بأنھا تلك الدول مستورد التكنلوجیا فیت

التي لا تمتلك الوسائل التقنیة التي تسمح لھا بتأسیس مشروعات تعتمد فیھا على قدراتھا 
.التقنیة الذاتیة

:محل العقد الدولي لنقل التكنلوجیا-3

التكنلوجیا أحد القنوات التي یتم بھا نقل المعرفة یعد الدور الكبیر الذي یلعبھ العقد الدولي لنقل 
الفنیة مما جعل أمر الاھتمام بمحل ھذا العقد یتساوى مع أھمیة العقد نفسھ ، و بذلك بدأ البحث 

و الحدیث عن المضمون الحقیقي للمعرفة الفنیة كمحل في ھذا العقد ، وتصدى الفقھاء 
ة قابلة للنقل و لیست محلا لبراءة اختراع و لتعریفھا بأنھا تنطبق على كل معرفة فنیة سری
في ھذا الصددوتعبیرا عن ذلك شاع اصطلاح

Know – Howاعرف كیف في الأوساط التجاریة الأمریكیة ومصطلحLe Savoir –
Faireكتغبیر عن محل ھذا العقد.

:الطبیعة القانونیة لعقد نقل التكنلوجیا-4

عقود نقل التكنلوجیا جدالا و خلافا عمیقین و ھذا راجع لكون أثارت مسألة التكییف القانوني ل
أن مفھومھا قانونا لم یضبط بدقة إضافة إلى تعقد مضمونھا و تعدد عناصرھا وكذا غیاب 

حمایة قانونیة خاصة على الصعید الوطني أو الدولي، مما جعل الفقھاء یحاولون إدراج 
:بذلك الاتجاھات التالیةالمعرفة الفنیة ضمن نظام قانوني معین فظھرت 



ذھب إلى اعتباره عقد نقل التكنلوجیا و بالتالي عقد نقل المعرفة الفنیة عقد : الاتجاه الاول
إذ أنھ یعرف عقد العمل على أنھ اتفاق یتعھد بمقتضاه أحد –عقد عمل –إیجار خدمات 

یھھ لمدة الأطراف بالعمل لحساب شخص آخر صاحب عمل و تحت إشرافھ و إدارتھ و توج
محددة أو غیر محددة مقابل أجر معین و بذلك فالعمل یتخذ طابع مادي أو فكري و یؤدي 
بصفة شخصیة و لا یكون العامل حرا في أداء عملھ فھو تابع لصاحب العمل مما یقتضي 

إشرافھ علیھ بالإضافة إلى عنصر الأجر الذي یحدد مسبقا و یدفع بعد تأدیة العمل، وانتقد ھذا 
ه بأنھ لا یوجد أي مبرر یسمح بالقول أن عقد نقل التكنلوجیا ھو عقد إیجار خدمات أو الاتجا

عقد عمل بحیث أن كلا طرفي العقد سواء المورد أو المستورد یتمتعان بالاستقلالیة إضافة 
.إلى كون عنصر الأجر یكون مسبقا و مشمولا بضمانات

عقد نقل المعرفة الفنیة عقد بیع أو إیجار اعتبر أن عقد نقل التكنلوجیا أي: الاتجاه الثاني
أشیاء بحیث یستند أصحاب ھذا الرأي إلى كون المعرفة الفنیة یمكن ان تكون  من كافة 

عناصرھا المادیة و المعنویة على السواء مما یمكن من بیعھا و حتى تأجیرھا إلا أن الكثیر 
ة و بالتالي لا یمكن بیعھا أو من الفقھاء یعتبرون أن جوھر المعرفة الفنیة عناصر معنوی

شراؤھا أو تأجیرھا إضافة إلى أنھ في عقود نقل التكنلوجیا یشترط ضرورة إرجاع الوثائق و 
الرسومات و سائر العناصر المادیة المعبرة عن ھذه التكنولوجیا  بعد انتھاء فترة العقد إلى 

، و ھذا ما یدحض فكرة المورد عكس البیع الذي یكسب المشتري حقا على الأشیاء المبیعة
.اعتبار عقود نقل التكنلوجیا من عقود البیع أو الإیجار

اعتبر عقد نقل المعرفة الفنیة عقد مقاولة ، و عقد المقاولة اتفاق على أداء : الاتجاه الثالث
عمل مادي أو معنوي مقابل مبلغ مالي و یؤدي بكل استقلالیة قانونیة بین طرفي العقد ، و 

قل المعرفة الفنیة من قبیل ھذه العقود على أساس أن عملیة نقل المعرفة الفنیة بحد یعد عقد ن
ذاتھا عملا یؤدیھ المورد اتجاه المتلقي بكل حریة و استقلال قانونیین بل أكثر من ذلك نجد في 
الواقع العملي أن المتلقي لا یمكنھ توجیھ و تسییر أشغال المورد و ذلك أثناء تعلیم و تدریب و 

لقین المعارف للمتلقي أو تابعیھ دون أن یجد المورد نفسھ في تبعیة نحو المتلقي و على ھذا ت
.الأساس تعتبر عقود نقل التكنلوجیا من قبیل عقود المقاولة

صور عقد نقل التكنلوجیا-5

العقد البسیط ھو اتفاق بین طرفین بحیث یتعھد الأول أن:العقود البسیطة أو التقلیدیة : أولا 
ینقل المعرفة الفنیة بجمیع عناصرھا أو بعضھا إلى الآخر مما یعني أن محل ھذا العقد 

یقتصر على مجرد نقل لھذه المعرفة و تنحصر العلاقات القانونیة بمجرد نقل المعرفة الفنیة 
طبقا لما التزم بھ المورد عند التعاقد دون المراحل التالیة ، و للعقد البسیط أنواع متعددة طبقا 

:لتنوع عناصر المعرفة الفنیة و یمكن التطرق إلى بعض ھذه الأنواع



یلتزم المھندس بموجب ھذا العقد أن یصمم أو ینشئ منشأة ضمن الشروط : عقد الھندسة *
المنصوص علیھا في العقد مقابل ما یتعھد المتلقي الوفاء بھ من أداءات ، ویكون الالتزام 

لمستندات و الرسومات و الخطط لتوضیح نوعیة الأدوات الرئیسي في عقد الھندسة إعداد ا
.اللازمة لعملیة تنفیذ المشروع

یھدف عقد البحث إلى التوسع في مجال العلم و البحث التطبیقي و التوصل إلى :عقد البحث *
اكتشافات جدیدة و محل ھذا العقد ھو المعرفة الفنیة التي عن طریقھا یمكن التوصل إلى 

التنقیب عن النفط.یدة معارف فنیة جد

المساعدة التقنیة عنصر رئیسي في المعرفة الفنیة و تأتي المساعدة : عقد المساعدة التقنیة *
الفنیة في العقد كشرط فیھ كما تأتي بعقد مستقل یكون محلھ تقدیمھا و تتضمن من بین 

.عناصرھا تدریب موظفي و عمال المتلقي في مدة معینة

..فرنشایز وقد سبق ان تطرقنا الیھال:  عقد الترخیص *

وھي العقود المركبة، والعقد المركب ھو العقد الذي تمتد التزامات : العقود الحدیثة: ثانیا 
المورد فیھ إلى تزوید المتلقي بالإضافة إلى المعرفة الفنیة بأداءات أخرى كتقدیم الخدمات 

نیة و یرتبط المتلقي مع المورد بعقد اللازمة و المواد الأولیة و بناء المصنع و المعرفة الف
:واحد أو عدة عقود و تتمثل ھذه العقود في

یعرف عقد تسلیم المفتاح بأنھ عقد یلتزم بمقتضاه الطرف المورد :عقد تسلیم المفتاح *
للتكنلوجیا أي المقاول العام سواء كان شركة واحدة أو مجموعة شركات یتحمل مسؤولیة 

.ي حالة شغل انجاز مصنع و تسلیمھ ف

ویتضمن ذلك إنشاء مصنع و تركیب معداتھ و التدریب على تشغیلھ فھدف ھذا العقد ھو 
و ھذا الالتزام . تجھیز وحدة صناعیة و تسلیمھ جاھزا للتشغیل للطرف المتلقي للتكنلوجیا 

یتحقق عن طریق إعداد الدراسات الأولیة و تحضیر الرسوم و البیانات الضروریة 
الالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة و یكون الالتزام ببذل عنایة إضافة أنھ یشتمل للتجھیزات و 

العقد على الالتزام بالتسلیم بحیث یقوم المورد بتسلیم المصنع كوحدة كاملة بعد انجازه حسب 
الشروط و المواصفات المتفق علیھا و یكون التسلیم نھائي بعد تجربة المصنع و معرفة مدى 

.ل بحیث أنھ یتعھد بمعالجتھ العیوب التي قد تظھر خلال فترة التسلیمصلاحیاتھ للعم

و قد اتخذت عقود تسلیم المفتاح صورتین بحیث نجد عقد تسلیم المفتاح الجزئي أو البسیط و 
فیھ تحافظ الدولة و مشروعاتھا و أجھزتھا المتعاقدة لنفسھا على جزء من الأعمال التي ترى 

، و ھناك أیضا عقد تسلیم المفتاح الشامل أي الثقیل و فیھ یلتزم أنھا قادرة على انجازھا 
.المورد بتسلیم المصنع في حالة تشغیل



:عقود تسلیم الإنتاج في الید*

ظھر ھذا النوع من العقود نتیجة النقائص التي تشوب النوع الأول من عقود تسلیم المفتاح 
قتصادیة للدولة ككل إذ أنھ نتج عن عقد فھدف ھذا النوع من العقود ھو تنمیة العناصر الا

تسلیم المفتاح فشل بعض المصانع و توقفھا مما دفع بالدول النامیة إلى المطالبة بزیادة في 
التزامات المورد فھذه الزیادة أدت إلى تقبل فكرة الالتزام بتحقیق نتیجة

صف لقدرتھ على و یحدد العقد في نصوصھ الشروط التي یلتزم بھا المورد و تشتمل على و
الإنتاج بكمیة معینة و نوعیة محددة و یحدد العقد كذلك المستندات التي تتضمن الخدمات و 
المعدات و الأدوات التي یتعین على المورد تسلیمھا للمتلقي لكي یحقق المشروع ھدفھ على 

دارة نحو ما اتفق علیھ و لتحقیق ھذا الھدف لابد من أن یتولى المورد سلطة التنظیم و الإ
الفنیة و تدریب المستخدمین و یلتزم المورد بإجراء التجارب المتفق علیھا و ھذا یعني قیامھ 

بعملیة تجارب لتشغیل المصنع و بیان قدرة خطوط الإنتاج و تأتي التجارب في معظم 
الأحیان مزدوجة ففي الأولى تجري التجارب المیكانیكیة على كل أقسام المصنع و في الثانیة 

.تجارب الحصول على النتیجةتجرى 

عقد تحویل الفاتورة




